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  :قدمةالم
ولم يعد يوصف  بات التعامل عبر الإنترنت صورة مألوفة من صور التعامل،

بأنه تعامل مستحدث، كما أن قيمته القانونية لم تعد محل جدل في كثير من القوانين، 
صدر قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي  فقد. ومن بينها القانون الإماراتي

 إلا أن الآلية ،لينظم المعاملات الإلكترونية ويقر بقيمتها القانونية 2006لسنة  1رقم 
التي يتم بمقتضاها التعامل عبر الإنترنت لا يمكن أن تستقر على صورة واحدة، ذلك 

وهو استخدام الوسيلة الإلكترونية في عملية  - أن ما يميز التعامل عبر الإنترنت
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الإلكتروني ويعد الوكيل . يستند إلى التطور التقني، وهذا الأخير لا يقف عند حد - التعاقد
                                              ً  فالمتعاقد عبر الإنترنت كما هو شأن من يبرم تعاقد ا  ،لتقنيصورة من صور التطور ا

ً ا قد يحتاج إلى من يعينه في عملية التعاقد بكل مراحلها، بدء       تقليدي  من اتخاذ القرار  ا                                                        
وتظهر حاجة المتعاقد .                                   ً                         بالتعاقد ومن ثم التفاوض بشأنه مرور ا بإبرامه وانتهاء بتنفيذه

كل واضح في عقود التجارة الإلكترونية التي تبرم إلى من يساعده في عملية التعاقد بش
فالمتعاقد  ،عبر الإنترنت، وذلك بسبب الكم الهائل من المعلومات والمواقع التجارية

بكل السلع والخدمات المعروضة على الإنترنت ومواصفاتها  يستطيع الإحاطة بمفردهلا 
 ،قوم بهذه المهمةولا يمكن لشخص طبيعي أن ي. ليتخذ القرار بشرائها أو طلبها

فالمعلومات المتاحة عبر الإنترنت أكثر من أن يحيط بها شخص طبيعي عبر أدوات 
وهذا ما دعا إلى ابتداع برنامج من برامج الحاسب . البحث المتاحة في وقت قصير

الآلي يمكن استخدامه لإنجاز العديد من الأعمال المادية كالبحث عن المعلومات 
ثل إبرام العقد لحساب الشخص الطبيعي الذي يستخدم هذا والتصرفات القانونية م

وهذه التسمية مستمدة من . البرنامج، ويطلق على هذا البرنامج الوكيل الإلكتروني
الدور الذي يقوم به، وهو القيام بتصرف قانوني باسم مستخدمه ولحسابه، وكذلك من 

  .ا                          ً          طبيعته الذاتية كونه برنامج ا إلكتروني 

أن المشرع الإماراتي لم يغفل تنظيم المعاملات الإلكترونية التي  على الرغم منو
تتم بالاستعانة بالوكيل الإلكتروني الذي أطلق عليه الوسيط الإلكتروني المؤتمت شأنه 
في ذلك شأن سواه من المشرعين ممن تناولوا بالتنظيم المعاملات الإلكترونية بجوانبها 

أهم ولعل من . تروني ما يزال يثير تساؤلات قانونيةالمتعددة، فإن استخدام الوكيل الإلك
بطبيعته القانونية، إذ يتوقف على التكييف  التساؤلات التي تثار بشأنه تلك التي تتعلق

القانوني للوكيل الإلكتروني تحديد القيمة القانونية للتصرف القانوني الذي صدر عنه، 
، وهذه تعد أهم لكتروني بهذا التصرفالإ وتحديد الأساس القانوني لإلزام مستخدم الوكيل

  .الإشكاليات التي يثيرها موضوع البحث

  : أهمية الدراسة
  :تبدو أهمية هذه الدراسة القانونية في الآتي

فالوكيل الإلكتروني مرتبط في ظهوره                       ً        ً  أنها دراسة تبحث موضوع ا مستحدث ا،:    ًأولا 
ٍ                       بالمعاملات الإلكترونية وتال  لها، ولا تعرف المعاملات   .                  ً التقليدية له ميدان ا                         

            ً                                                 أن هناك غموض ا في النصوص التي يعالج بها المشرع الإماراتي أحكام :     ً ثاني ا
  .الغموضالوكيل الإلكتروني، وهذه الدراسة تلفت نظر المشرع إلى ضرورة إزالة هذا 
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لا توجد، في ظني المتواضع، دراسة معمقة في ذات الموضوع باللغة  :    ً ثالث ا
الباحثون على الإشارة إلى أحكام الوكيل الإلكتروني دون تحليل العربية، إذ اقتصر 

  . تأصيلأو 

  : أهداف الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية

الكشف عن مفهوم الوكيل الإلكتروني، وتوضيح المقصود منه في ضوء  :   ًأولا 
  .خصائصه التي يتسم بها

  .ني ومساوئهالكشف عن مزايا الوكيل الإلكترو :    ً ثاني ا

  .الكشف عن أنواع الوكيل الإلكتروني المعتمدة في الواقع :    ً ثالث ا

تحليل الآراء التي قيلت في الطبيعة القانونية للوكيل الإلكتروني وتأصيلها  :    ً رابع ا
  .    ً                                                      وصولا  إلى ترجيح أحد هذه الآراء ودعم ذلك بأسانيد وحجج قانونية

عالج بها المشرع الإماراتي أحكام تقديم دراسة نقدية في النصوص التي  :    ً خامس ا
  .الوكيل الإلكتروني

  :منهج الدراسة
اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج التوصيفي فيما يتعلق بمفهوم الوكيل 

والمنهجين التحليلي والتأصيلي في بحث الطبيعة  الإلكتروني وبيان خصائصه وأنواعه،
ج النقدي فيما يتعلق بالنصوص التي نظم                                ً         القانونية للوكيل الإلكتروني، فضلا  عن المنه

  .بها المشرع الإماراتي أحكام الوكيل الإلكتروني

   :خطة الدراسة
  :مبحثين وخاتمة، وعلى النحو الآتي الدراسة مقسمة إلى

 .مفهوم الوكيل الإلكتروني: المبحث الأول
  .الطبيعة القانونية للوكيل الإلكتروني: المبحث الثاني

  .بحث وتوصياتهنتائج ال: الخاتمة
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  :مفهوم الوكيل الإلكتروني: ولالمبحث الأ
فقد ابتدع ليعمل في بيئة . للوكيل الإلكتروني مفهومه الخاص، وله ميدانه الخاص

ذاتيته  إنما منفحسب،  بيئتهأن خصوصيته لا تتأتى من  إلا. خاصة هي بيئة الإنترنت
    ً                  نامج ا من برامج الحاسب فهو لا يعدو كونه بر ،الخاصة، كونه من طبيعة إلكترونية

         ً                     ا ومستحدث ا لذا فإن الأمر يتطلب                               ً     وحيث إن للوكيل الإلكتروني مفهوم ا خاص . الآلي
. عليه فقد تم تقسيم المبحث الأول إلى مطلبين .الوقوف على هذا المفهوم وتحديد أبعاده

اني ويتناول المطلب الث. وخصائصه يبحث الأول منهما في التعريف بالوكيل الإلكتروني
  .أنواع الوكيل الإلكتروني

  :التعريف بالوكيل الإلكتروني: المطلب الأول
 يتطلب التعريف بالوكيل الإلكتروني تحديد المقصود منه والإحاطة بخصائصه،

عليه . كما يتطلب التعريف به بيان ما يتمتع به من مزايا وما يترتب عليه من مساوئ
الفرع الأول منهما المقصود بالوكيل يتناول . فقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين

  .ويتقصى الفرع الثاني مزايا الوكيل الإلكتروني ومساوئه. الإلكتروني وخصائصه

Þëþa@Ê‹ÐÛa@Zé—öb—‚ë@ïãëØÛ⁄a@Ýî×ìÛbi@†ì—Ô¾aZ@ @

نبين في هذا الفرع المقصود بالوكيل الإلكتروني وخصائصه في فقرتين مستقلتين 
  .وعلى النحو الآتي

@üëc@ @ @@Z¾aïãëØÛ⁄a@Ýî×ìÛbi@†ì—ÔZ@ @

                           ً  عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخص ا  ((تجارية، هي  الوكالة بشكل عام، مدنية كانت أو
الوكيل بناء على هذا التعريف هو و .)1()) آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

فالوكيل بالمفهوم التقليدي  .شخص يقيمه الموكل مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
         ً  ا، أو شخص ا                                                 ً       متع بالشخصية القانونية، يستوي في ذلك أن يكون شخص ا طبيعي المتقدم يت
فهذه الأخيرة . وهذا المفهوم ينسجم في واقع الحال مع المعاملات التقليدية .ا       اعتباري 

تبرم بين شخصين يعرف أحدهما الآخر، كما أنها تبرم في غالب الأحوال باتصال 
ا فإن هذا لا يخل بفكرة الاتصال      ً         ا شخص ا اعتباري فإذا كان أحدهم. مباشر بين الطرفين

َ                                                    المباشر، إذ يمثل الشخص  الاعتباري شخص طبيعي يتولى إبرام التصرفات القانونية                       
  .نيابة عنه
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لا أن من المعروف أن المعاملات القانونية لم تعد محصورة في إطار المعاملات إ
ولعل من أهم ما يميز  ،نيةالتقليدية، فقد ظهرت إلى جانبها المعاملات الإلكترو

المعاملات الإلكترونية التي تبرم عبر الإنترنت أنها تبرم بين طرفين لا يجمع المكان 
كما أنها تتميز بالسرعة في  ،لا يعرف أحدهما الآخر الأحيانبينهما، وفي كثير من 

تي وحيث إن الإنترنت جعلت العالم قرية صغيرة، فإن المعاملات ال. إبرامها وتنفيذها
العالم كله ف                    ً                                          تبرم عبرها تتميز فضلا  عما تقدم بسعة النطاق الذي تجري في إطاره، 

سوق لها، إذ يتاح لمن يريد الشراء عبر الإنترنت أن يشتري من أي مكان في العالم 
المواقع التجارية كلها متاحة  فيوالبضائع المعروضة  ،))الإنترنت  ((تغطيه شبكة 

   .تروني الذي قد يجريه         ً             لتكون محلا  للتعامل الإلك

التصرف  إبراما إلى من يمثله في                ًالتقليدية أحيان  وكما يحتاج المتعاقد في المعاملات
                                            ً                                القانوني، فإن المتعاقد عبر الإنترنت يحتاج أيض ا إلى من يساعده في إبرام التصرف 

ور ولكنه لا يحتاج إلى وكيل تقليدي فقط، فهذا الأخير يقوم بما يكون بمقد. القانوني
حاجة إلى وكيل ذي خصائص معينة بففي واقع الحال هو . المتعاقد الأصيل القيام به

في ولعل من أهمها السرعة . تنسجم مع خصائص البيئة التي يجري التعامل خلالها
  .للتعامل                                                                   ً التعامل والإحاطة بالمعلومات والسلع المتاحة على الشبكة، التي تكون محلا  

ث ما يعرف بالوكيل الإلكتروني وهو برنامج من بناء على ما تقدم فقد استحد
برامج الحاسب الآلي مصمم لمساعدة المتعامل عبر الإنترنت في إنجاز معاملاته 

  .الإلكترونية

    ً                                                                  وخلاف ا لغيره من برامج الحاسب الآلي يتميز برنامج الوكيل الإلكتروني بقدرته 
طبيعي لينجز العمل  على التصرف الذاتي، فلا يحتاج إلى التدخل المباشر من شخص

  .الموكل إليه إنجازه

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة البرامج القادرة على التصرف ليست فكرة حديثة 
نها ترجع في ظهورها إلى منتصف الخمسينات من القرن الماضي، حيث إإذ  ،الظهور

وهي برامج تتسم بخصائص معينة تميزها ). AI(تم ابتداع برامج الذكاء الصناعي 
يرها من البرامج، إذ يمكن أن تعمل دون أن تخضع لسيطرة الإنسان وتدخله عن غ

  .)2(بشكل مباشر

وبالنظر لما تتسم به هذه البرامج من قدرة على البحث عن المعلومات والتعامل 
وعلى معها دون تدخل مباشر من الإنسان، فقد استغلت في ميدان المعاملات الإلكترونية 
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   ً فضلا  وهي تقوم بدور الوسيط بين أطراف التعامل، . الإلكترونيةوجه التحديد في التجارة 
  .عن دورها في البحث عن المعلومات عبر الشبكة

من هذا الدور الجديد لبرامج الذكاء الصناعي كوسطاء في التعامل تم         ًوانطلاقا 
من حيث إنها ليست . إلا أن هذه التسمية لم تستقر بعد. تسميتها بالوكلاء الإلكترونيين

فهناك من يطلق عليها تسمية .                                            ً التسمية الوحيدة وإن كانت التسمية الأكثر شيوع ا
، )Robot(، وهناك من يشبهها بالإنسان الآلي )Intelligent Agent()3 - الوكيل الذكي (

ً ، وتسمى اختصار )Software robots(فيطلق عليها برامج الرجل الآلي  ، )Softbots(ا              
) Knowledge based robots - لي القائم على المعرفة الرجل الآ(مثلما يطلق عليها 
، كذلك يطلق عليها الرجل الآلي المستند إلى مهمة )Knowbots(            ً  وتسمى اختصار ا 

)Task - based robots ( وتسميتها المختصرة)Taskbots()4(.  

ً ومثلما اختلف الباحثون في تسمية الوكيل الإلكتروني اختلفوا أيض  . ا في تعريفه                                                          
الشأن نجد الباحثين انقسموا في تعريف الوكيل الإلكتروني إلى اتجاهين  وفي هذا
يذهب الاتجاه الأول منهما إلى تعريف الوكيل الإلكتروني من خلال المهمة . رئيسيين

                   ٌّ                     برنامج إلكتروني معد  ليتصرف نيابة عن شخص  ((: فيعرف بأنه. التي يقوم بها
إلى خصائصه  ا                            ً تعريف الوكيل الإلكتروني استناد  أما الاتجاه الثاني فيميل إلى .)5()) معين
برنامج من برامج الحاسب  ((: من هذا الاتجاه تعريف الوكيل الإلكتروني بأنه. الذاتية

التعامل مع غيره من  الآلي يتميز بخصائص أربعة في عمله هي الاستقلالية والقدرة على
  .)6()) البرامج أو الأشخاص والقدرة على رد الفعل والمبادرة

وقد تبنى المشرع الإماراتي الاتجاه الثاني، فأطلق على الوكيل الإلكتروني تسمية 
الوسيط الإلكتروني المؤتمت، وعرفه في المادة الأولى من قانون المعاملات والتجارة 

برنامج أو نظام إلكتروني لوسيلة  ((: بأنه 2006لسنة  1الإلكترونية الاتحادي رقم 
ا، دون إشراف من أي شخص          ا أو جزئي                  ا بشكل مستقل، كلي       تلقائي  تقنية المعلومات تعمل

  .)) طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو الاستجابة له

ا لتعريف الوكيل الإلكتروني                                            ً ا من الاتجاهين السابقين لا يعد في تقديرنا كافي      إن أي 
جانبين هما خصائصه  فكل واحد منهما يبني تعريفه على جانب واحد من. ا     ً ا وافي      ًتعريف 

                          ً                                        والمهمة التي يقوم بها ثاني ا، ولا يكتمل المقصود من الوكيل الإلكتروني             ًالذاتية أولا 
  .        ً بهما مع ا إلا
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ّ         وبالجمع بين الاتجاهين السابقين نعر ف الوكيل برنامج من برامج : الإلكتروني بأنه                                 
ن له في قيامه ، ويكوهالحاسب الآلي يقوم بعمل معين نيابة عن الشخص الذي يستخدم

  .                                          ً      ً                     بهذا العمل قدر من الاستقلالية، فلا يتطلب تدخلا  مباشر ا من الشخص الذي يمثله

الخصيصة الأهم التي تميز برنامج الوكيل الإلكتروني  هي وإذا كانت الاستقلالية
ن له جملة من إعن سواه من برامج الحاسب الآلي فإنها ليست الخصيصة الوحيدة، إذ 

معة ذاتية الوكيل الإلكتروني، وتدعو إلى البحث عن طبيعته الخصائص تحدد مجت
  .وهذه الخصائص هي ما نبحثه في الفقرة الآتية. القانونية

@îãbqĆ@ @ @@b@ZïãëØÛ⁄a@Ýî×ìÛa@˜öb—‚Z@ @

ً أن الوكيل الإلكتروني لا يعدو كونه برنامج  فيما سبق   ّ  بي نا ا من برامج الحاسب                                      
وبموجبها تكون له ذاتيته  ،لة من الخصائصمن البرامج بجميتميز عن غيره لكنه  ،الآلي

  :وفيما يأتي بيان لهذه الخصائص. المميزة

  ّ                                            تعد  جميع برامج الحاسب الآلي من قبل شخص مختص في  :الاستقلال  -  1
مدخلات فيتم استحداث البرنامج وتنظم طريقة عمله، فلكل برنامج  ،البرمجيات

ولا يختلف الوكيل  .معينة يعمل عليها وتتحقق بنتيجة عمله مخرجات معينة
الإلكتروني عن غيره من البرامج في هذه الفكرة الأولية، فهذه الفكرة هي 

إلا أنه يتميز عنها بأنه مستقل في عمله، ولديه نوع من  ،القاعدة العامة
فلا تقتصر هذه المدخلات على البيانات التي يزوده  ،السيطرة على مدخلاته

              ً              أخرى يكون قادر ا على تكوينها  بها مبرمجه، إنما تضاف إليها بيانات
فبعد استخدامه وتشغيله تكون له . وجمعها من خلال ما يجريه من تعاملات

القدرة على أن يعمل دونما تدخل مباشر من شخص طبيعي، مثلما هو قادر 
                ً                                             على أن يعمل مجدد ا دون الحاجة إلى تدخل من الشخص الطبيعي لإعادة 

  .)7(تشغيله

تلقيمها لآلي العادية تخضع إلى المدخلات التي يتم ا وحيث إن برامج الحاسب
بها من قبل الشخص المبرمج، فإن المخرجات التي تنتج عن عملها لا تتغير 

وبهذا يتميز عنها الوكيل الإلكتروني، فكلما أنجز . في كل مرة تعمل فيها
لديه                     ً     ً                               الوكيل الإلكتروني عملا  معين ا تغيرت مدخلاته، إذ تضاف إلى ما برنامج 

لذا فإن . من مدخلات مدخلات وبيانات جديدة في ضوء ما أجراه من تعامل
ويصف بعض . )8(مخرجاته لا تكون ذات المخرجات في كل مرة يعمل فيها
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ذلك بقولهم أن الوكيل الإلكتروني تتكون له خبرة سابقة في  )9(من الفقه
خر                                              ً       ويترتب على ذلك أن كل وكيل إلكتروني يكون متميز ا عن الآ. التعامل

إذ إن لكل وكيل إلكتروني . حتى لو كان في مبدأ استخدامه ذات البرنامج
التي تختلف عن الخبرة الخاصة التي كونها غيره  خبرته الخاصة في التعامل
  .من الوكلاء الإلكترونيين

 :                                            ً                  القدرة على التفاعل مع الآخرين ويطلق عليها أيض ا القدرة الاجتماعية  -  2
الإلكتروني من استقلال في عمله، وما ينبني بمقتضى ما يتمتع به الوكيل 

على ذلك من قدرة على أن يحصل على المعلومات من مصادر سوى 
. الشخص الذي قام بإعداده وبرمجته، فإن له قدرة على التفاعل مع الآخرين

ا كما هو الحال مع مستخدم الوكيل                           ً       وقد يكون من يتفاعل معه شخص ا طبيعي 
ل معه عادة في صورة تقديم بيانات عن الأعمال ويكون التفاع. الإلكتروني

التي يطلب من الوكيل إنجازها، واستعلام من الوكيل عن بعض الأمور 
التي يتوقع أنها تكون محل عناية خاصة من مستخدم البرنامج، كما يمكن 

وصور تفاعله . للوكيل الإلكتروني أن يتفاعل مع وكلاء إلكترونيين آخرين
، فقد يستمد الوكيل الإلكتروني من وكلاء إلكترونيين مع هؤلاء ليست واحدة

آخرين بيانات جديدة تضاف إلى ما لديه من بيانات، كما أنه يستطيع أن 
ومن البديهي أن .                      ُ                              يسند بعض المهام التي ب رمج للقيام بها إلى وكلاء آخرين

مع الآخرين على النحو المتقدم يكون بلغة اتصال خاصة هي لغة  هتفاعل
  . )10(الآليالحاسب 

يتميز الوكيل الإلكتروني من جانب ثالث بإدراكه  :القدرة على رد الفعل  -  3
وهذه البيئة قد تكون الإنترنت أو سطح . للمحيط أو البيئة التي يعمل فيها

                                             ً  في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمستخدم وتسمى أيض ا  desktopالمكتب 
 Graphical user -واجهة المستخدم الرسومية (بالمصطلحات الفنية 

interface (أو مجموعة من الوكلاء الآخرين، وربما كل هؤلاء مجتمعين .
ً                                                          وبناء  على هذه القدرة على الإدراك يلاحظ ما يحصل في هذه البيئة من      

الإصدارات                        ُ ِّ               فإذا كانت المهمة التي ك ل ف بها شراء آخر . )11(تغيير ويستجيب له
الإنترنت قائمة بأحدث  لكاتب معين، فإنه يلاحظ عندما تطرح على

الإصدارات تضم أحد مؤلفات الكاتب ويكون لديه رد فعل تجاه ذلك، بأن 
        ً                 َ                                        يقدم طلب ا لشراء ذلك المؤل ف، ولا يستلزم قيامه بهذا الأمر الحصول على 

 . تعليمات جديدة من المستخدم
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لا تتوقف قدرات الوكيل الإلكتروني عند حد إدراك  :القدرة على المبادرة  -  4
التي يعمل في إطارها، وتكوين رد فعل استجابة لما يحدث في هذه  البيئة

              ً                                   إذ يكون له فضلا  عن ذلك القدرة على المبادرة واتخاذ . البيئة من تغيرات
  .فعل مسبق باتجاه الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه

يتبين مما تقدم أن الوكيل الإلكتروني يمكن أن يقوم بدور الوسيط في التعامل 
فيؤدي ذات الدور الذي يمكن أن يؤديه الوكيل التقليدي الذي يتمثل  الإلكتروني،

وهذا الدور يتمثل بقيامه . ا            ا أو اعتباري                          ً       بشخص قانوني، سواء كان شخص ا طبيعي 
وأكثر من ذلك يرى بعض من الفقهاء أن . بتصرف جائز ومعلوم لحساب الموكل

ُ     الوكيل الإلكتروني في قيامه بهذا الدور قد ي فض ل عل ى الوكيل التقليدي، لما يتمتع به                                          َ 
من جانب آخر لا يخلو الأمر من مساوئ للاستعانة ، من مزايا لا تتاح للوكيل التقليدي

الوكيل وفي الفرع الآتي بيان لمزايا ، المعاملات القانونية إجراءفي  بالوكيل الإلكتروني
  .الإلكتروني ومساوئه

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Zßë@ïãëØÛ⁄a@Ýî×ìÛa@bíaßéöëbZ@ @

تجعله  ذو طبيعة إلكترونية، وهذه الطبيعة  ّ                                بي نا فيما سبق أن الوكيل الإلكتروني 
ومع ذلك  ،يفضل على الوكيل التقليدي في عدد من الجوانب، تشكل مزايا لاستخدامه

وفيما يأتي بحث لمزايا . ن استخدام الوكيل الإلكتروني لا يخلو من بعض المساوئإف
 .كل في فقرة مستقلة الوكيل الإلكتروني ومساوئه

@üëc@ @ @@ZïãëØÛ⁄a@Ýî×ìÛa@bíaß@Z@ @
  :من أهم مزايا الوكيل الإلكتروني ما يأتي

  :السرعة والدقة في إجراء التعامل - 1

 إبرامبسرعته بالموازنة مع التعامل التقليدي، إذ لا يتطلب  يتسم التعامل الإلكتروني
برقم ل، وإدخال بيانات معينة تتعلق سوى النقر على زر فأرة التشغي التعامل الإلكتروني

المتصور كما أن من . بطاقة الائتمان وهوية المتعاقد، وهو ما لا يستغرق أكثر من دقائق
سيما عندما يكون محل الالتزام تسليم سلعة رقمية  لاوأن يتم تنفيذه بذات السرعة، 

قد في مثل هذه ككتاب إلكتروني أو مقطوعة موسيقية إلكترونية، إذ يتم تسليم محل الع
ذاكرة الأحوال عن طريق نقل بيانات معينة عبر الأقمار الصناعية، ومن ثم خزنها في 

وهذا  ،)downloading(الحاسب الآلي للمتعاقد، وهو ما يطلق عليه تنزيل البيانات 
قبل  إلا أن التعامل الإلكتروني يمر ،دقائق النوع من التسليم لا يستغرق بدوره أكثر من
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 وهذه المرحلة إذا تمت بالطريقة التقليدية. مرحلة سابقة هي مرحلة الاختيارب إبرامه
لا يستهان به، فالإنترنت التي يبرم عبرها             ًتستغرق وقتا  في البحث عبر الإنترنت

فمن مزايا الإنترنت أنها  ،                           ً      ً                     التعامل الإلكتروني تتضمن عدد ا كبير ا من المواقع التجارية
                    ً                           فأصبح العالم كله سوق ا مفتوحة أمام المتعامل بغض  وسعت نطاق الأسواق التجارية،

 ،                                         ً         وهذه المواقع التجارية الكثيرة قد تعرض سلع ا متماثلة ،النظر عن موقعه الجغرافي
وهذا ما يستلزم من المتعامل أن يوازن بين المعروض من السلع وأن يختار من بينها 

ام بذلك هو إجراء بحث عن والطريقة التقليدية للقي. الأفضل والأكثر تلبية لحاجاته
هذا الشأن أن يكون من يقوم بذلك هو المتعامل  المعلومات الخاصة بالسلعة، يستوي في

                                      ً                    والبحث عن المعلومات في الإنترنت يتم وفق ا للطريقة التقليدية . نفسه أو وكيل عنه
ومحرك البحث ) Yahoo(بالاعتماد على محركات البحث مثل محرك البحث ياهو 

والاستعانة بمثل محركات  ،)Alta vista(ومحرك البحث التافيستا ) Google(جوجل 
فإذا كان البحث  ،                              ّ                                البحث هذه يتطلب إدراج كلمة دال ة على المعلومة المراد البحث عنها

                                                               ّ          عن سلعة معينة على الإنترنت ككتاب إلكتروني معين، فإن الكلمة الدال ة قد تكون 
 ،موضوع الذي ينضوي عنوان الكتاب تحتهأو اسم مؤلفه أو ال                 ًعنوان الكتاب مثلا 

وهذه وفي جميع هذه الأحوال فإن نتيجة البحث ستكون قائمة طويلة من المواقع، 
 تتضمن مواقع تجارية تعرض الكتاب المطلوب للبيع فقط، وإنما تضم مواقع القائمة لا

واقع وفي حال تم اختيار أحد الم.    ًمثلا  مكتبات يوجد الكتاب ضمن فهارسهاك متنوعة
التجارية التي تعرض الكتاب للبيع عبرها، فليس من اليسير أن يوازن بين العرض 
الذي يقدمه هذا الموقع والعروض التي تقدمها المواقع الأخرى، سواء من حيث 
الأسعار أو من حيث مواصفات السلعة، فالمواقع متعددة ومتفرقة والسلع ليست كما 

      ً                                عة جنب ا إلى جنب حتى يتسنى مقارنتها عن هو شأنها في المحلات التقليدية موضو
كثب، والموازنة بينها في المحلات الافتراضية تكون من خلال موازنة مواصفات كل 

على المعلومات عن موزعي السلعة على الإنترنت،  وهذه المهمة تتطلب الحصول ،منها
 ومعلومات عن كل سلعة وعن مواصفاتها، ومن ثم الموازنة بينها حسبما يفضله

                      ً                             وهذه المهمة تستغرق وفق ا للطريقة التقليدية المذكورة . الشخص الذي يزمع شراءها
  .    ً      ًوقت ا طويلا 

فالوكيل  ،                 ً                                              ويختلف الحال كثير ا فيما لو أوكلت مهمة الاختيار إلى وكيل إلكتروني
الإلكتروني ينجز هذه المهمة بطريقة إلكترونية، ذلك أن الطبيعة الإلكترونية للوكيل 

. تتيح له أن يجوب المواقع الإلكترونية من داخل الشبكة وليس من خارجها الإلكتروني
إنما يبحث  ،     ّ                              الدال ة كما هو الحال في محركات البحث ولا تعتمد طريقة عمله على الكلمة

عن السلعة من خلال اسم السلعة أو علامتها التجارية، فتكون لديه قائمة إلكترونية عن 
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يعرضونها والروابط الإلكترونية  اتها والموزعين الذينالسلعة المطلوب شراؤها ومواصف
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعدى ذلك إلى . لمواقعهم التجارية على الإنترنت

معالجة البيانات التي حصل عليها، فيقوم بالموازنة بين العروض المختلفة من حيث 
ا عليها من المستهلكين، ثم                                                    ً أسعار السلع ومن حيث مواصفاتها وربما السلعة الأكثر طلب 

أصبحت ، وبذلك يصبح في مقدوره الاختيار بعد أن )) موكله ((تقديم تلك المعلومات إلى 
  .)12(ولا تستغرق هذه العملية أكثر من دقائق معدودة. مقومات الاختيار متاحة له

    ً                                                                   وفضلا  عن السرعة التي ينجز بها الوكيل الإلكتروني المهمة الموكلة إليه، فإن 
نجازه لها يتسم بالدقة، إذ إنه يقدم المعلومات كما وردت في المواقع التجارية على إ

واحتمالات تقديمه معلومات خاطئة ضئيلة كونه يتعامل معها بطريقة . الإنترنت
  . إلكترونية

  :حسن النية - 2

بالنظر ن الوكيل الإلكتروني يتميز بحسن النية، إقد يبدو أن من غير المنطقي القول 
فالنوايا، حسنة  ،                          ً                           ون الوكيل الإلكتروني برنامج ا من برامج الحساب الإلكترونيلك

                       ً                                             سيئة تتطلب إرادة وإدراك ا، والإرادة والإدراك تنسب إلى شخص حقيقي أو كما أو 
ومع ذلك فإن الفقه يصف الوكيل الإلكتروني بحسن . يسميه القانون الشخص الطبيعي

ازنة بينه وبين الوكيل التقليدي، ذلك أن من النية على سبيل المجاز، ومن باب المو
وتثار في مثل هذا  ،المحتمل أن تتعارض مصلحة الوكيل التقليدي مع مصلحة الموكل

الفرض الخشية من أن يقدم الوكيل مصلحته على مصلحة موكله، فالوكيل التقليدي قد 
ه مصلحة أما الوكيل الإلكتروني فلا توجد لدي. يكون حسن النية وقد يكون سيئها

فالوكيل . يحتمل أن توجد لديه مصلحة في التصرف الذي يجريه لمصلحة الموكلولا 
، وقد تم )مستخدم البرنامج(الإلكتروني ليس له من غرض إلا تحقيق مصلحة الموكل 

  . إعداده ليعمل في هذا الاتجاه

الوكيل الإلكتروني بالموضوعية، فأي  )13(    ً                          وفضلا  عن حسن النية، يصف الفقهاء
قرار يتخذه الوكيل الإلكتروني بالتعامل، إن جاز التعبير، يكون باتجاه تحقيق الغرض 
الذي صمم من أجله، ولا يتصور أن يتصرف على نحو يناقض الغرض الذي وضع 

وفي كل ذلك يفضل الوكيل الإلكتروني على . له، أو يمنع من تحقيقه لأسباب شخصية
  .الوكيل التقليدي
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@îãbqĆ@ @ @@b@ZÝî×ìÛa@ùëbß@ïãëØÛ⁄aZ@ @

                                ً                                     إن ما تقدم من مزايا قد تكون دافع ا لاستخدام الوكيل الإلكتروني في معاملات 
زالت  إلا أن للوكيل الإلكتروني من جانب آخر مساوئ معينة ما. التجارة الإلكترونية

  .          ً                             تشكل عائق ا أمام استخدامه على نطاق واسع

لى طبيعته الإلكترونية وكما هو شأن المزايا، ترد مساوئ الوكيل الإلكتروني إ
ولعل  .لى البيئة التي يعمل في إطارها، وهي تتمثل على وجه الخصوص بالإنترنتإو

  :من أهم مساوئ الوكيل الإلكتروني ما يأتي

  :عدم توافر الثقة والأمان الكاملين - 1

. تعد مشكلة الثقة والأمان مشكلة رئيسية في المعاملات التي تبرم عبر الإنترنت
ا، وهذا ما يثير الخشية لدى من يتعامل من خلالها من أن                    ت بيئة مفتوحة عالمي فالإنترن

يحصل عرضة لإطلاع الغير من غير المخولين عليها، فقد  تكون المعلومات التي يقدمها
كأرقام بطاقة الائتمان  النية على معلومات ذات طبيعة سرية تخص المتعاقد ئشخص سي

لا يقتصر الأمر على المعلومات والبيانات ذات الطبيعة و. العائدة له ويسيء استعمالها
السرية، فالبيانات الشخصية كتلك التي تحدد هوية المتعاقد بدورها قد تكون عرضة 
لإساءة الاستخدام، كمن يستغل هذه المعلومات لإجراء تحويل غير مشروع للأموال، 

قد لحساب آخر بأن يتصل بمصرف المتعاقد ويطلب إجراء تحويل من حساب المتعا
  .    ً                        ً                                  مدعي ا أنه هو المتعاقد، ومدللا  على ذلك بما لديه من معلومات شخصية

والمتعاقد الذي يستعين بالوكيل الإلكتروني في إنجاز معاملاته عبر الإنترنت، 
          ً                                                            سيكون مضطر ا إلى تزويد الوكيل الإلكتروني بالبيانات الخاصة به، حتى يتسنى 

وهذا يتطلب أن تتوافر لدى . لذي استخدم من أجلهللوكيل الإلكتروني إتمام العمل ا
التقنية، المستخدم الموكل الثقة في برنامج الوكيل الإلكتروني، ومدى كفاءته من الناحية 

                         ً  فإذا لم يكن المستخدم واثق ا  ،بيانات فلا يكون من اليسير اختراقه وسرقة ما يضمه من
  .من ذلك فإنه لا يقدم على استخدامه

الإلكتروني ترح الفقه إتباع بعض التوصيات تتمثل بأن يصمم الوكيل ولتجاوز ذلك يق
إلا الحد الأدنى اللازم لإجراء المعاملة  بحيث لا يقدم من المعلومات الخاصة بالمستخدم

ويتعين في هذا الجانب أن يكون مستخدم الوكيل الإلكتروني . المطلوب منه إجراؤها
إلى الوكيل الإلكتروني والكيفية التي سيتعامل     ً                                عالم ا بالمعلومات التي ينبغي أن تقدم 
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بالمعلومات                             ً  ، فيقدم الوكيل الإلكتروني كشف ا )14(فيها الوكيل الإلكتروني مع هذه المعلومات
  . إليهالتي تم تقديمها والشخص أو الجهة أو الموقع الإلكتروني الذي تم تقديم المعلومات 

  :لكتروني للسلعة أو الخدمةعدم دقة الاختيار الذي يجريه الوكيل الإ - 2

قد يحقق الوكيل الإلكتروني مزايا للمستهلك الذي يسعى للحصول على سلعة 
         ً                            أقلها ثمن ا وأفضلها من حيث المواصفات،  أو خدمة عبر الإنترنت، فيختار له من السلع

وفي الموازنة بين السلع وأسعارها  إلا أن الوكيل الإلكتروني قد يغفل في عملية الاختيار
السمعة التجارية لعديد من الاعتبارات التي تؤثر في ثمن السلعة أو أجر الخدمة، مثل ا

زمان التسليم من حيث  أوللتاجر، فلا يأخذ بنظر الاعتبار قيمة العلامة التجارية للتاجر، 
لدى التاجر وجاهزة للشحن أو أنها غير متوافرة ساعة إبرام                       ًكون السلعة موجودة فعلا 

التاجر بتوفيرها وشحنها بعد إبرامه، واختيارات الدفع المتاحة، وخدمات العقد، ويتعهد 
 إلىفالمزايا التي يقدمها التاجر المستهلك من شأنها أن تؤدي . ما بعد البيع وغيرها

ويعد هذا الأمر من مساوئ استخدام الوكيل الإلكتروني إذ إن الموازنة . زيادة الثمن
فلا يحصل المستهلك .                         ٍذه الصورة دقيقة بشكل مرض التي يقيمها بين السلع لا تكون به

                                                            ً             بالضرورة على أفضل السلع والخدمات، ويضار التاجر الذي يقدم عدد ا من المزايا 
  .المرافقة للسلعة أو الخدمة، لأن سلعته أو خدمته ستستبعد من الاختيار لارتفاع ثمنها

تجنب  إلىعون وجدير بالإشارة أن مصممي برامج الوكيل الإلكتروني باتوا يس
بالموازنة سيما فيما يتعلق بأداء مهمتها الخاصة  هذه المساوئ، بتطوير هذه البرامج ولا

. الأخرىالسعر وتهمل الجوانب  على هاتقتصر الموازنة بين بحيث لا بين السلع المختلفة
ومن هذا المنطلق فإن الجيل الثاني من برامج الوكيل الإلكتروني كتلك المصممة من 

                                ّ   أضحت تعطي نتائج أكثر دقة، بأن تضم ن  )MIT(راكز البحوث في جامعة قبل م
                                                                             ً جداول الموازنة بين السلع أو الخدمات التي يعهد إليها باختيارها فقرات عدة، ففضلا  

الفوارق بين العروض المختلفة من حيث                                      ًعن الثمن والمواصفات يتضمن الجدول مثلا 
وطريقة الدفع وطريقة التسليم وخدمات عة، الضمان الذي يقدمه البائع أو المنتج للسل

  .)15(عليها من جمهور المستهلكين                                      ًبعد البيع، أو بيان السلعة الأكثر إقبالا  ما

  :الإضرار بالعلامة التجارية للتاجر - 3

. قد يؤدي استخدام الوكيل الإلكتروني إلى الإضرار بالعلامة التجارية للتاجر 
ية لمتاجره الافتراضية على الإنترنت، ويسعى فالتاجر يحرص على بناء سمعة تجار
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                    ً         العلامة التجارية عاملا  مهما في ف. إلى تمييز سلعه وخدماته من خلال علامته التجارية
ا، واستخدام الوكيل الإلكتروني من             ا أو افتراضي             المتجر واقعي  سواء كانجذب العملاء، 

برم الوكيل الإلكتروني العقد إذ ي .قبل المستهلكين قد يبعدهم عن العلامة التجارية
  . تكون هناك فرصة للمستهلك لزيارة الموقع الإلكتروني للتاجر بشكل مباشرفلا 

  :أنواع الوكيل الإلكتروني: المطلب الثاني
وكيل البحث :    ّ                                                     يصن ف الفقه بشكل عام الوكيل الإلكتروني إلى أنواع أربعة، هي

وأساس هذا  .والوكيل المساعدعن المعلومات والوكيل المراقب والوكيل الوسيط 
وحيث إن المهمة التي يقوم بها الوكيل . التصنيف طبيعة المهمة التي يقوم بها الوكيل

تصنيفه إلى قسمين  لذا نرى ا         ً        ا أو تصرف ا قانوني     مادي                     ًلا تخرج عن كونها عملا 
لحساب مستخدمه والوكيل الذي يقوم  ماديرئيسيين، هما الوكيل الذي يقوم بعمل 

بأنه أكثر  المتواضع وسنعتمد تصنيفنا هذا لاعتقادنا .صرف قانوني لحساب مستخدمهبت
.     ً                                         ووفق ا لهذا التصنيف فقد قسمنا المطلب إلى فرعين.            ً                  دقة وانسجام ا مع أحكام القانون

لحساب مستخدمه، ونتقصى  مادينبحث في أولهما الوكيل الإلكتروني الذي يقوم بعمل 
لكتروني التي تدخل في إطار الوكيل الذي يقوم بتصرف في الثاني أنواع الوكيل الإ

  .قانوني لحساب مستخدمه

Þëþa@Ê‹ÐÛa@Z@ÝàÈi@âìÔí@ð‰Ûa@ïãëØÛ⁄a@Ýî×ìÛað†bß@éß‡ƒnß@lb¨Z  

ونوضح . وكلاء البحث عن المعلومات والوكلاء المراقبون يدخل ضمن هذا النوع
  .في فقرة مستقلة فيما يأتي همادور كل واحد من

c@üë@ @@ZpbßìÜÈ¾a@åÇ@szjÛa@õý×ëZ@ @

ويعود . يعد وكلاء البحث عن المعلومات الصورة الأولى لبرنامج الوكيل الإلكتروني
ٍ                               السبب في تصميمها إلى وجود كم  هائل  من المعلومات متاح على الإنترنت البحث و                             ٍّ    

ويقوم وكيل البحث عن المعلومات . عن معلومة معينة يستغرق عادة مدة زمنية طويلة
). Lycos(و) Google(و) Yahoo(ور شبيه بدور محركات البحث كمحرك البحث بد

 ،إلا أنه يختلف عنها في طريقة البحث عن المعلومة وفي النتائج التي يعطيها
النتائج التي  فتتضمن                                ّ                        فمحركات البحث تستند إلى كلمة دال ة في البحث عن المعلومة، 

قد تكون بعيدة كل البعد عن و       ّ   ة الدال ة، تعطيها كل المواقع التي وردت فيها هذه الكلم
فإذا أراد شخص على سبيل المثال أن . الغرض الذي يهدف إليه الباحث عن المعلومة
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         ّ                             ككلمة دال ة فإن نتيجة البحث عبر محركات  )) دراجة ((يشتري دراجة واستخدم كلمة 
ذلك أن وسيتعين عليه بعد . البحث ستتضمن كل المواقع التي وردت فيها هذه الكلمة

. ))دراجة  (( ـيزور كل هذه المواقع ليميز من بينها تلك المواقع التجارية التي تبيع ال
ثم يتعين عليه أن يوازن بين العروض التي تقدمها تلك المواقع، ليختار من بينها 

أما إذا استعان بوكيل إلكتروني للقيام بعملية البحث . الأفضل والأكثر ملاءمة لحاجاته
                              ً                                     ة فإن النتائج ستكون أكثر تحديد ا، فيختصر باستخدامه للوكيل الإلكتروني عن المعلوم

في الوقت والجهد، ذلك أن الوكيل الإلكتروني يبحث في إطار المواقع التجارية فقط، 
كما أنه يستعلم من مستخدمه عن الأمور التي يأخذها بنظر الاعتبار عن طريق طلب 

مج الوكيل الإلكتروني قبل أن يقوم هذا الأخير بيانات معينة يدرجها المستخدم في برنا
 Bargain(ويعد برنامج .                                                 ً بمهمته، فتكون نتائج البحث بهذه الصورة أكثر تحديد ا

Finder ( لبحث باا                                                         ً أول وكيل إلكتروني للبحث عن المعلومات، وقد كان نطاقه محدود
وكيل البحث ثم تم تطوير برنامج  ،عن سلعة واحدة هي الأقراص الليزرية الموسيقية

ً عن المعلومات ليكون قادر  ويعد برنامج . ا على البحث عن أكثر من سلعة واحدة                      
)Fido the Shopping Doggie ( ،أول برنامج تم استخدامه للبحث عن سلع متعددة

من خلال قدرته على الدخول إلى قواعد البيانات في مواقع المحلات الافتراضية على 
  .علومات المطلوبةالإنترنت والبحث فيها عن الم

على البحث عن المعلومات بل  )) وكيل البحث عن المعلومات ((ولا يقتصر دور 
، وتقديم توصية بالحصول على )16(يتعدى ذلك إلى معالجة هذه المعلومات وتحليلها

. أكثر السلع أو الخدمات ملاءمة لرغبات مستخدم البرنامج بناء على هذه المعالجة
وني بهذه المهمة يكون بواحدة من صيغتين، إحداها هي أن يبحث وقيام الوكيل الإلكتر

عما يلائم رغبات مستخدم البرنامج بذاته، ويتم ذلك بقيام المستخدم بإدراج بيانات بناء 
 ا في السلعة أو الخدمة التي يطلبها،                                            على استعلام الوكيل الإلكتروني عما يعتبره أساسي 

                                        ًالأهمية بالنسبة له، بعبارة أخرى يدرج فضلا يقدم بيانات عما هو دون ذلك في  كما
خدمة، فيقوم البرنامج السلعة أو ال فيويحبذ وجوده  عن المواصفات الأساسية ما يفضل

                                                   َ                            باختيار واحدة أو أكثر من السلع والخدمات ويوصي مستخدم  البرنامج بالتعاقد لشرائها 
اختياره وتوصيته بتلك  وزيادة على ذلك يقوم البرنامج ببيان سبب. أو الحصول عليها

 وهذا الأمر من شأنه أن يعزز ثقة المستخدم ببرنامج الوكيل الإلكتروني. السلعة أو الخدمة
ومن أمثلة الوكلاء . الإلكتروني واعتماد توصيته ويدفعه إلى التعويل على اختيار الوكيل

 Persona(الإلكترونيين الذين يتبعون هذه الصيغة في عملهم الوكيل الإلكتروني 
Logic(،  وهو يبحث عن المعلومات ويعالجها ويقدم توصيات بشأن العديد من السلع
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والخدمات مثل السيارات والدراجات والأزياء والهدايا والحيوانات الأليفة والحواسيب 
الإلكترونية والجامعات وحتى المدن التي يسعى المستخدم إلى اختيار إحداها لغرض 

  .السياحة

نية التي تستند إليها توصية الوكيل الإلكتروني فهي اعتماده في أما الصيغة الثا
توصيته على رأي مستهلكي هذه السلعة أو الخدمة ممن تقترب رغباتهم من رغبات 
مستخدم البرنامج، وهذا يستوجب أن تكون هناك بيانات معينة تبين رأي المستهلكين 

أن يحلل ويعالج تلك المعلومات الوكيل الإلكتروني  في السلعة أو الخدمة بحيث يستطيع
ومن أمثلة الوكلاء الإلكترونيين الذين يعتمدون هذه الصيغة . ويقدم توصيته بشأنها

، الذي يعتمد على البيانات المبينة في المواقع عن آراء )Firefly(الوكيل الإلكتروني 
ين               ً              لبيع الكتب طلب ا إلى المستهلك amazon.com                ً            المستهلكين، فمثلا  يتضمن موقع 

لتقييم الكتب التي يقرؤونها ووضع نسبة معينة لكل كتاب من حيث تفضيلهم له، ومن 
رغباته من المستهلكين مع المستخدم  ثم يعتمد على هذه المعلومات ليجد من يشترك في

  . )17(ومن ثم يقدم له توصية بشراء ما قام هؤلاء المستخدمين بشرائه من الكتب

الإنترنت علومات في إطار المعاملات التجارية عبر ولا تقتصر أهمية البحث عن الم
يحتاج بدوره  -                         ً         ً  يستوي في ذلك أن يكون منتج ا أو موزع ا  -على المستهلك، فالتاجر

يحتاج إلى معلومات تتعلق بالمستهلكين ليتمكن من تقديم العرض  فهو. إلى المعلومات
نت تقابلها سعة في فالسعة في السلع والخدمات المعروضة على الإنتر. المناسب لهم

وبهذا لم يعد في مقدور التاجر أمام هذه ، المستهلكين الباحثين عن تلك السلع والخدمات
السعة في عدد المستهلكين المحتملين أن يحدد العرض المناسب لهم، للتنوع الكبير في 
ً          رغباتهم وحاجاتهم الذي يتبع السعة في عددهم والتنوع في ثقافتهم، بناء  على ذلك                                                                   

اج التاجر إلى من يعينه على تحديد حاجات المستهلكين ليتمكن من تحديد العرض يحت
فالمواقع التجارية . المناسب لهم، ويمكنه الاستعانة في هذا الصدد بالوكيل الإلكتروني

المستهلكين تقديم بيانات معينة عن هويتهم وحاجاتهم يزورها من من مباتت تطلب 
وني بجمع تلك المعلومات وتحليلها وتزويد التاجر ورغباتهم، ويقوم الوكيل الإلكتر

بخلاصة عنها ليتمكن من إعداد عروض تلبي رغبات المستهلكين وتزيد من فرص 
، ويتيح استخدام الوكيل الإلكتروني تقديم تلك العروض بأكثر من لغة من هتعاملهم مع

مستهلكين فتكون تلك العروض المناسبة لرغبات ال. خلال تزويده ببرنامج للترجمة
  . )18(هم      ّ              ً             والمقدم ة بلغتهم عاملا  من عوامل جذب

                                           ً                              والوكيل الذي يقدم المعلومات للتاجر يقوم أيض ا بتحليلها ومعالجتها، وفي ضوء 
من ذلك قيامه بتحليل .                                                       ًذلك يقدم توصية بشأن ما ينبغي على التاجر انتهاجه مستقبلا 
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يتم فيها إبرام العقد مع  إحصائيات متاحة في المواقع التجارية عن الحالات التي
ً                                وبناء  على هذا التحليل يقف على أسباب . المستهلك، والحالات التي يتعذر فيها ذلك     
ً                       م بناء  على ذلك توصيته للتاجردويق. النجاح في إبرام العقود أو الفشل في ذلك      )19(.  

@îãbqĆ@ @ @@b@ZkÓa‹¾a@ïãëØÛ⁄a@Ýî×ìÛaZ@ @

بسرعة تطورها، فالمعلومات التي  تتميز الإنترنت عن سواها من وسائل الاتصال
فإذا كانت لدى .                      ً             ٍّ                     تنقل عبر الإنترنت، فضلا  عن كونها بكم  هائل، تتجدد باستمرار

                  ً                                                           مستخدم الإنترنت مثلا  معلومات إحصائية عن المواقع التجارية المنافسة لموقعه، فإنه 
ير لا يستطيع أن يركن إلى هذه المعلومات بعد مدة ليست بالطويلة، بسبب التغي

وقد يتعذر على مستخدم الإنترنت أن يتابع كل ما يطال  ،المستمر في بيئة الإنترنت
ويمكنه أن يستعين لهذا . المعلومات المتاحة على الإنترنت من تجديد وتطوير وإضافة

يتولى  )watcher agent(المراقب  الغرض بوكيل إلكتروني، يسمى الوكيل الإلكتروني
ث على الإنترنت بخصوص معلومات معينة، ومن ثم إعلام متابعة التغييرات التي تحد

ويمكن أن يقوم الوكيل الإلكتروني بإعلام المستخدم بتلك . موكله مستخدم الإنترنت بها
رسالة بريد إلكتروني تعلمه  له                                    ً        التغييرات بأكثر من صيغة، من ذلك مثلا  أن يرسل

نافذة مستقلة بمجرد أن يشغل بالتغييرات المذكورة، أو أن تظهر له رسالة تلقائية في 
جهاز الحاسب الآلي، أو أن يقوم بخزن المعلومات التي يحصل عليها بنتيجة تنفيذه 
لمهمة المراقبة، ويمكن للمستخدم أن يحصل على هذه المعلومات بمجرد طلبها من 

الإلكتروني المراقب بكونه يعمل بصورة  ويتميز الوكيل .)20(برنامج الوكيل الإلكتروني
. ئمة، حتى يتمكن من مراقبة أي تغير يصيب المعلومات التي تهم موكله المستخدمدا

المتاح على ) Tierra Highlights(ومن أمثلة الوكيل الإلكتروني المراقب برنامج 
  .register.com )21(موقع

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Zéß‡ƒnß@lb¨@ïãìãbÓ@Ò‹—ni@âìÔí@ð‰Ûa@ïãëØÛ⁄a@Ýî×ìÛaZ  

، مما ا      قانوني  ا                                       ًبه الوكيل الإلكتروني لحساب المستخدم تصرف ما يقوم  قد يكون
الأمر على تدخل الوكيل الإلكتروني  ولا يقف. يتطلب إرادة تتجه نحو إحداث أثر قانوني

                                                   ً                       في مرحلة إبرام التصرف القانوني، فقد يكون تدخله سابق ا على ذلك، بأن يكون له 
. ا لإبرام العقد، فيوكل في تنفيذ العقد              ًيكون تدخله لاحق  أودور في مرحلة المفاوضات، 

وتطبيقات هذا النوع من الوكلاء الإلكترونيين نجدها في عقود التجارة الإلكترونية، 
  .الآتيتينوبالذات تلك العقود التي تبرم بين التاجر والمستهلك، وهو ما نبينه في الفقرتين 
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@üëc@ @ @@ZîãëØÛ⁄a@õý×ìÛaìÙÜènàÜÛ@æìÜrà¾a@æZ@ @

 .)22(قتصاديون أن حصول المستهلك على السلعة أو الخدمة يمر بمراحل ستيبين الا
  :هي على التوالي

تحديد الحاجات، وفيها يحدد المستهلك حاجاته التي تشبع بسلعة  :المرحلة الأولى
  .أو خدمة

اختيار السلعة، وفي هذه المرحلة يحدد المستهلك من بين السلع : المرحلة الثانية
ويقوم . أو خدمة معينة يرغب في الحصول عليها وتلبي حاجته أو الخدمات سلعة

، عنهاالمستهلك بعملية تقييم للسلع والخدمات المعروضة في ضوء المعلومات المتاحة 
                  ً                                                            ويكون تقييمه مستند ا إلى معايير موضوعية تتعلق بمواصفات السلعة أو الخدمة ذاتها، 

عة أو الخدمة التي يسعى إلى ا في السل                                  ومعايير شخصية تتعلق بما يفضله شخصي 
  .الحصول عليها

التاجر أو المزود كما يطلق عليه قانون ( ع          ِج أو الموز            ِ اختيار المنت : المرحلة الثالثة
السلعة  فبعد أن يقوم المستهلك بتحديد، )الاتحادي 2006لسنة  24حماية المستهلك رقم 

ا يعرض تلك السلعة                                                ً      ًأو الخدمة التي يسعى إلى الحصول عليها يختار تاجر ا معين 
ا                   معين دون غيره مبني  ويكون اختيار تاجر ،الخدمة ليتعاقد معه بشأن الحصول عليهاأو 

ثمن السلعة أو أجرة الخدمة  من بينهاعلى معايير معينة يعود للمستهلك تقديرها، 
  .والضمان الذي يمنحه التاجر للمستهلك ومدة التسليم والسمعة التجارية للتاجر

. المرحلة بتحديد شروط التعامل التفاوض، يتمثل الهدف من هذه: لرابعةالمرحلة ا
                      ً                                                   وجدير بالملاحظة أن كثير ا من العقود التي تبرم مع المستهلك عبر الإنترنت تكون 

             ً                 ا يتضمن تحديد ا للثمن أو الأجرة                  ً        ّ            ً         محددة الشروط مسبق ا، إذ يعد  التاجر عقد ا أنموذجي 
  . لتفاوض بشأنها      ً                        وتحديد ا لشروط العقد، ولا يقبل ا

فإذا تم التفاوض بين المستهلك والتاجر  ،إبرام العقد وتنفيذه :المرحلة الخامسة
على  ويتعين تنفيذهللعقد قوته الملزمة،  تثبتوتوصلا إلى اتفاق بشأن شروط العقد، 

  .النحو المتفق

ديم ما بعد العقد وتقييم العقد، على الرغم من أن تق تقديم خدمات :المرحلة السادسة
                                                                            ً  خدمات ما بعد البيع، كالاتفاق على أن يقدم التاجر خدمات الصيانة للمبيع، تعد جزء ا 
                                         ّ                                       من تنفيذ العقد، ذلك أن مثل هذه الخدمات تكي ف على أنها التزامات ثانوية يتم الاتفاق 
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تصنف باعتبارها مرحلة مستقلة من المراحل التي يمر  أنهاعليها بين الطرفين، إلا 
                          ً  ويندرج ضمن هذه المرحلة أيض ا . هلك على حد تعبير الاقتصاديينبها سلوك المست

  .تقييم المستهلك لمجمل عملية الحصول على السلعة أو الخدمة ومدى رضاه عنها

فبعد . التالية للمرحلة الأولى الخمسويظهر دور الوكيل الإلكتروني في المراحل 
طيع الاستعانة بالوكيل أن يحدد المستهلك حاجاته، وهذه هي المرحلة الأولى، يست

إلا أن ما يقوم به الوكيل الإلكتروني في هذه . الإلكتروني لإنجاز ما يليها من مراحل
المراحل الأربع لا يندرج في جميعها ضمن القيام بتصرف قانوني لحساب المستهلك، 

وهي عمل مادي كما فالمرحلتين الثانية والثالثة تتعلقان بعملية البحث عن المعلومات، 
أما تدخل الوكيل الإلكتروني في المراحل الثلاث التالية وهي مرحلة . سبق بيانه

التفاوض ومرحلة إبرام العقد وتنفيذه وتقديم خدمات ما بعد العقد، ففيه قيام بتصرف 
فالتفاوض وهو مرحلة تسبق التعاقد تدخل في تقديرنا ضمن  .قانوني لحساب المستهلك

نها تؤدي إلى إبرام العقد وجزء من مقدماته وعملية     ً      ففضلا  عن كو ،التصرف القانوني
وينصب التفاوض على مجمل .                          ً                          تكوينه، فإنها تتضمن اتفاق ا بحد ذاتها بين المتفاوضين

شروط التعامل الإلكتروني، فلا يقتصر على تحديد الثمن أو الأجر بل يتعدى ذلك إلى 
ه التاجر المزود وشروطه، التفاوض بشأن التسليم ونفقاته ومكانه، والضمان الذي يقدم

العقد التي يلتزم  والخيارات التي تمنح للمستهلك كخيار العدول عن العقد، وخدمات ما بعد
  .المزود بتقديمها كخدمة الصيانة الدورية

وتشمل . بالتفاوض نيابة عن مستخدمه المستهلك ويمكن للوكيل الإلكتروني أن يقوم
بالتفاوض تزويده  هويستوجب قيام ،وط العقدعملية التفاوض التي يقوم بها مختلف شر

وتأخذ هذه التعليمات صورة بيانات رقمية تدرج في برنامج  مستخدمه،بالتعليمات من 
المستهلك بدفعه، من ذلك على سبيل المثال تحديد الثمن الذي يرغب الوكيل الإلكتروني، 

دنى، فيسعى ويمكنه تحديد الثمن المرغوب به بالثمن الواقع ضمن حدين أعلى وأ
المرغوب به، أو أن يحدد المستهلك  الوكيل الإلكتروني إلى إبرام الصفقة في حدود الثمن

المدة التي يرغب بأن يتم تسليم السلعة أو الخدمة خلالها، فيقوم الوكيل الإلكتروني 
بالتفاوض مع التاجر للتوصل معه إلى اتفاق بتنفيذ العقد خلال المدة التي حددها 

  .)23(هالمستهلك ل

ومن أمثلة الوكيل الإلكتروني الذي يتم استخدامه لغرض التفاوض الوكيل 
)Tête-à-Tête(  المطور من قبل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وهذا البرنامج

                                                    ً                      مصمم للتفاوض بشأن مختلف شروط العقد، كما أنه يقوم فضلا  عن ذلك بتقييم تجربته 
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مام المعاملة تقييم مستوى رضاهما عن إذ يطلب من الطرفين بعد إت. في التفاوض
                                                        ً               تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، ويستفيد من هذه المعلومات لاحق ا، ليقرر مع من 
يتفاوض في التعامل اللاحق، فيختار من التجار من حظي بمستوى أعلى من رضا 

  .)24(المستهلك

مرحلة  وقد يتعدى تدخل الوكيل الإلكتروني في التعامل الذي يجريه المستهلك
وقد يكون تعبيره هذا .                                            ً           التفاوض، فيتدخل في إبرام العقد، فيصدر تعبير ا عن الإرادة

                                                        ً  ويكون التعبير عن الإرادة الذي يصدره الوكيل الإلكتروني ملزم ا .     ًقبولا  أو     ً  إيجاب ا 
قد يستخدم الوكيل الإلكتروني للتعاقد على خدمة ولمستخدمه التاجر أو المستهلك، 

، )25(ة للنقل الجوي ضمن مواعيد محددة من قبل مستخدم البرنامجمعينة كشراء تذكر
يمكن أن يستخدم للتعاقد على شراء سلعة معينة، كأن يبرمج لإصدار تعبير عن  كما

، )26(الإرادة بشراء بضاعة معينة عندما يقل المخزون منها لدى التاجر عن حد معين
ور من قبل معهد ماساشوستس المط )Kasbah(ومثال هذا النوع من الوكلاء الوكيل 

  .بإبرام العقد نيابة عن المستهلكوالتفاوض بللتكنولوجيا، الذي يقوم 

يمكن أن يمتد تدخل الوكيل الإلكتروني إلى مرحلة تنفيذ العقد، فيقوم بدفع الثمن و
ا، وذلك بعد أن يزود ببيانات تتعلق بأرقام بطاقة الائتمان الخاصة                  أو الأجرة إلكتروني 

ويلحق بتنفيذ  .)27(نيابة عن المستهلك فيقوم باستخدام هذه البطاقة لدفع الثمن. هلكبالمست
العقد تقديم خدمات ما بعد العقد وتقييم العقد، ويتصور أن يتدخل الوكيل الإلكتروني 

ّ   ا، في ض م ن                                                                           فيما يتعلق بتقييم العقد إذا تم تقييم المستهلك لمجمل عملية التعاقد إلكتروني   َ  ُ    
  .كيل الإلكتروني قاعدة بيانات لما يدرجه المستهلكون من ملاحظاتبرنامج الو

b@îãbq@Ć@ @ @@@Z‹ubnÜÛ@æìÜrà¾a@æìîãëØÛ⁄a@õý×ìÛaZ@ @

مر بمراحل ت  ّ                                                        بي نا فيما سبق أن عملية حصول المستهلك على السلعة أو الخدمة 
                                           ً                             ست، ومن هذه المراحل الست ما يكون التاجر طرف ا فيها، فالتفاوض وما يليه من 

للعقد وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه بما فيها تقديم خدمات ما بعد العقد يكون إبرام 
وكما أن بإمكان المستهلك أن يستعين بالوكيل .      ً                              مشترك ا بين الطرفين التاجر والمستهلك

وتبدو أهمية .       ً به أيض ا الإلكتروني في هذه المراحل، فإن بإمكان التاجر أن يستعين
المواقع التجارية المتاحة ف                             ً   روني بالنسبة للتاجر أكثر وضوح ا، الاستعانة بالوكيل الإلكت

على الإنترنت تتصف بسمة الدوام والاستمرارية فهي تعرض بضائعها وخدماتها بصورة 
معينة كما هو شأن المحلات التجارية التقليدية، وبذلك  مستمرة ولا تتقيد بمواعيد عمل

التي ترد إلى الموقع من المستهلكين  فإن التاجر لا يستطيع أن يستجيب لكل الطلبات
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بنفسه، واستخدامه لأشخاص آخرين يتابعون الطلبات الواردة من المستهلكين ويديرون 
عملية التفاوض باسم التاجر ولحسابه يكون من شأنه رفع قيمة السلعة أو الخدمة لأنه 

ذي يتولى سيزيد من كلفتها، ويمكنه أن يتجاوز ذلك باستخدام الوكيل الإلكتروني ال
شروط التي يرغب بإبرام الببيانات تتعلق ب ويزوده إدارة التفاوض مع المستهلكين

  .   ً     وفق ا لهاالعقد 

ولا يقتصر الأمر على مرحلة التفاوض بل يتعدى ذلك إلى التعبير عن الإرادة، 
مرحلة سابقة على إبرام العقد ، أو                                       ً         ًيستوي في ذلك أن يكون هذا التعبير إيجاب ا أو قبولا 

                           ً                                                   لدعوة إلى التعاقد، أو إقرار ا باستلام التعبير الصادر من المستهلك على النحو الذي كا
  .)28(بعض القوانين إليهتشير 

                                                                       ً  فإذا كان التعبير الذي صدر عن الوكيل الإلكتروني باسم التاجر ولحسابه إيجاب ا 
       ً دف قبولا                                               ً                          فإن التساؤل يثار عما إذا كان هذا التعبير صالح ا لأن ينعقد به العقد إذا صا

             ً                         ّ                               وإذا كان قبولا  فإن التساؤل عينه يثار عم ا إذا كان من شأن هذا القبول أن .      ً مطابق ا
إن الإجابة عن هذا التساؤل تتضح من خلال تحديد الطبيعة . يؤدي إلى إبرام العقد

  .الآتيوهو محور المبحث . القانونية للوكيل الإلكتروني

  :ل الإلكترونيالطبيعة القانونية للوكي: المبحث الثاني
بينا فيما سبق أن الوكيل الإلكتروني يمكن أن يستخدم للقيام بتصرف قانوني باسم 

ولحسابه، يدعم هذا الدور ما يتصف به الوكيل الإلكتروني من  )) الموكل ((مستخدمه 
                                      ً            فإذا استخدم لهذا الغرض فإنه يصدر تعبير ا عن الإرادة . قدرة على التصرف الذاتي

وهذا ما يثير التساؤل عن القيمة القانونية للتعبير  .)) الموكل ((مستخدمه دونما تدخل من 
الإلكتروني،                                             ِ ً                 الذي يصدره الوكيل الإلكتروني، وما إذا كان ملز م ا لمستخدم الوكيل 

الإلكتروني، وتنصرف فتتعلق بذمته الالتزامات التي تنشأ عن العقد الذي أبرمه الوكيل 
وقد اتفق الفقه على أن هذا التعبير يتمتع بقوة قانونية  .إليه الحقوق التي تترتب عليه

الوكيل الإلكتروني  وملزم للمستخدم، إلا أنه لم يتفق على الأساس القانوني لإلزام مستخدم
  . بالتعبير الذي يصدر عن الوكيل

 للقوة الملزمة للتعبير الصادر عن الوكيل الإلكتروني تحديد الأساس القانوني إنوحيث 
تحديد الطبيعة القانونية للوكيل الإلكتروني، وما يترتب على هذه الطبيعة من يرتبط ب

نتائج، فقد خصصنا المبحث الثاني لبحث وتحليل الطبيعة القانونية للوكيل الإلكتروني 
ا لإلزام مستخدم الوكيل                       ً        وهذه النتائج تقدم أساس ا قانوني . وما يترتب عليها من نتائج
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                    ً       وقد قسمنا المبحث وفق ا لذلك . الوكيل المذكور من تصرفالإلكتروني بما يصدر عن 
                                 ً                                     إلى مطلبين يضم كل واحد منهما واحد ا من اتجاهين رئيسيين في تكييف الوكيل 

  .                  ّ ّ                     ً                           الإلكتروني، وقد ضم ن ا كل مطلب منهما تقييم ا للتكييف الفقهي الوارد فيه

  :الوكيل الإلكتروني شخص قانوني: المطلب الأول
إلى القول بأن الوكيل الإلكتروني ينبغي أن يتمتع  )29(فقهيذهب جانب من ال 

ويحقق مثل هذا الحل القانوني العديد من المزايا، إذ يمكن في حال . بشخصية قانونية
      ُ                                    ا أن ي لزم مستخدمه بالعقد الذي يبرمه باسمه ُ ّ                      ً        ع د  الوكيل الإلكتروني شخص ا قانوني 

م تصرفات الوكيل التقليدي إلى ويؤسس إلزامه هذا على إمكانية مد حك. ولحسابه
آثارها من حقوق والتزامات إلى ذمة  انصرافتصرفات الوكيل الإلكتروني من حيث 

من جانب آخر يقدم هذا الحل حماية لمستخدم الوكيل الإلكتروني في حال . الموكل
إذ  -بسبب خلل إلكتروني في البرمجة ونحو ذلك  - أارتكب الوكيل الإلكتروني خط

                                  ً                            مستخدمه المسؤولية عن هذا الخطأ سند ا للقول بتمتع الوكيل بشخصية لن يتحمل 
  .                                         ً      قانونية وإمكانية إسناد المسؤولية إليه تبع ا لذلك

  :وقد حاول الفقه المذكور دعم توجههم بعدد من الحجج لعل من أهمها ما يأتي

@üëc@ @ @@ZïÈÓaìÛa@‡äÛaZ  

لشخصية القانونية على فكرة يقوم السند الواقعي في تأييد منح الوكيل الإلكتروني ا
                                                         ً                 مفادها أن أي كيان يتمتع بوعي ذاتي وإرادة مستقلة يكون مؤهلا  للتمتع بالشخصية 
                                          ً                                القانونية، ولا يشترط أن يكون هذا الوعي ناشئ ا عن عمليات حيوية أو بايولوجية، 

، ذلك أنه لا يحتاج في تصرفه إلى )30(والوكيل الإلكتروني يتمتع بالوعي والإرادة
ويؤكد الفقه استقلال الوكيل الإلكتروني وتمتعه بالوعي . خل مباشر من مستخدمهتد

) IBM(المطور من قبل شركة ) Deep Blue(الذاتي من خلال المثل والدلالة، فبرنامج 
، )كاسباروفغاري (في التغلب على بطل العالم في لعبة الشطرنج  1997نجح في العام 

                                          ً  ة بقليل، إذ تمت برمجة البرنامج المذكور وفق ا وقد استمرت المباراة أكثر من ساع
لشروط المباراة، أما المباراة ذاتها فقد استقل الوكيل الإلكتروني بلعبها، وكانت نقلاته 

لإجراء فيها مبنية على وعيه الذاتي لنقلات خصمه بطل العالم وما يتبع وعيه من إرادة 
  .اتي للوكيل الإلكتروني، وفي هذا دليل على الوعي الذ)31(النقلة المقابلة
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b@îãbq@Ć@ @ @@@ZïãìãbÔÛa@‡äÛaZ@ @

المستغرب إن منح الوكيل الإلكتروني الشخصية القانونية ليس بالأمر المستحدث أو 
وفق أحكام القانون، إذ يقر القانون بأن الشخصية القانونية لا تقتصر على الأشخاص 

ً                        الطبيعيين بل يمكن أن تمنح استثناء  لسواهم من الكيانات، فا لشخصية القانونية ترتبط                                 
بالشخص في نظر القانون بالقدرة على القيام بالتصرفات القانونية، ولا ترتبط هذه القدرة 

فهذه الأخيرة ، والدليل على ذلك الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية. )32(الطبيعي فقط
لأشخاص فا. ليس لها وجود واقعي أو فعلي، ومع ذلك يمنحها القانون الشخصية القانونية
مجموعة من الاعتبارية ترتبط بأشخاص أو أموال من حيث السبب في وجودها، فهي 

غرض الأشخاص تسعى لتحقيق غرض معين أو مجموعة من الأموال مخصصة لتحقيق 
وعلى الرغم من هذا الارتباط إلا أن المشرع يميز بين شخصية المجموع . معين

للشخص                    ً           ك المجموع، ويقر تبع ا لذلك بأن الاعتبارية وشخصية كل فرد من الأفراد في ذل
يمكن أن يتحمل المسؤولية القانونية مدنية كانت الاعتباري أهلية أداء قانونية، مثلما 

ويمكن بالمثل أن يقر القانون بتمتع الوكيل الإلكتروني بالشخصية القانونية . جنائية أو
بينهما، بالنظر لكون ط المستقلة عن شخصية مستخدمه القانونية على الرغم من الارتبا

  .                                                       ً     من يتولى تزويد الوكيل الإلكتروني بالبيانات التي يعمل وفق ا لها الأخير هو

إنما يمنح بعض عناصر أو نتائج الشخصية  وقد لا يمنح القانون الشخصية القانونية
فإذا كان . القانونية لمال من الأموال لضرورة يقدرها، كما هو الحال بشأن السفينة

شخاص مصلحة في تجارة سفينة معينة فإنه يستطيع أن يقاضي السفينة كمدع لأحد الأ
فإذا كانت السفينة . عليها بشكل مباشر، والحكم الذي يصدر ينفذ مباشرة على السفينة

         ً                                                     ً           تتمتع وفق ا لما سبق ببعض خصائص الشخصية القانونية وهي لا تملك وعي ا أو إرادة 
للوكيل الإلكتروني يكون من باب أولى  من أي نوع، فإن منح الشخصية القانونية

طالما لديه الوعي والإرادة والقدرة على التصرف بشكل مستقل عن الشخص الطبيعي 
  . )33(الذي يستخدمه

إن نظرية الشخصية القانونية للوكيل الإلكتروني وعلى الرغم من تقديمها السندين 
معارضون لفكرة الشخصية وقد أقام ال، السابق بيانهما إلا أنها لم تسلم من النقد

القانونية للوكيل الإلكتروني حجتهم في رفض الفكرة على أساس من تفنيد أسانيد 
  .المناصرين لها

                  ً                                     ً              فالسند الواقعي وفق ا لما يذهب إليه المعارضون لا يصلح أساس ا لمنح الوكيل 
لكتروني                                         ً                                 الشخصية القانونية، إذ ليس من الثابت تمام ا من الناحية العلمية أن الوكيل الإ

يتمتع بوعي خاص به بحيث تكون له إرادة مستقلة عن إرادة مستخدمه، والقول بأنه 
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                                                  ً      ً             يتمتع بالاستقلالية في تصرفه بالشكل الذي لا يتطلب تدخلا  مباشر ا من مستخدمه 
ا أو إرادة مستقلة، إذ تبقى إرادته مستمدة من إرادة                  ً     يعني أنه أصاب وعي ا خاص لا 

وبالبيئة                                      ً                انات التي يزوده بها، ويبقى وعيه محدود ا بتلك البيانات خلال البيمستخدمه من 
  .هاالتي يعمل في

                                  ً                                     أما السند القانوني فمردود عليه أيض ا، ذلك أن منح الشخصية القانونية يكون 
بتدخل من المشرع، فيقر بموجب نص بتمتع كيان ما بوجود قانوني مستقل عما سواه 

ينة تنتهي بتحديد لحظة بدء الشخصية من الأشخاص، ويتبع ذلك إجراءات مع
ا ومنح الشخصية القانونية فإن هذا لا ينفي الحاجة                       فإذا كان الشخص اعتباري . القانونية

إلى وجود شخص طبيعي يمثله ويعبر عن إرادته، كونه غير قادر على ذلك إذ ليس 
ومثل . ا ي                                                             ً      له وجود واقعي وليس له أدوات التعبير عن الإرادة كما لو كان شخص ا طبيع

                               ً  إذ إن طبيعته الخاصة كونه برنامج ا  ،هذا الأمر غير متصور في الوكيل الإلكتروني
من برامج الكومبيوتر تتيح استخدامه من قبل أكثر من شخص، كما أن بيئته التي 
يعمل فيها وهي الإنترنت تتيح عرضه في أكثر من موقع من مواقع الإنترنت، ويمكن 

اللحظة التي يمنح فيها الشخصية القانونية؟  فما هي ،أي منها شراؤه والاستفادة منه من
ومن هو الشخص الطبيعي الذي يمثله؟ وعلى الرغم من محاولات الفقه المناصر 
لفكرة الشخصية القانونية إيجاد حل وإجابة لهذه التساؤلات إلا أنها تبقى محاولات غير 

راءات تسجيل معينة للوكيل                          ً                     قابلة للتطبيق، من ذلك مثلا  اقتراحهم بأن تتبع إج
                                                               ً        الإلكتروني من قبل كل شخص يقوم باستخدامه، ويكون هذا المستخدم ممثلا  للوكيل 

ولعل من الصعوبات التي ترافق هذا  ،الإلكتروني كما هو الحال مع المدير في الشركة
     ً               مكلف ا، وقد لا تتناسب المقترح أن رسوم التسجيل ستجعل من استخدام الوكيل الإلكتروني

         ً                  ونبين فضلا  عن ذلك بأن تطبيق . هذه الكلفة مع المزايا التي يحققها الوكيل الإلكتروني
هذا المقترح معناه أن يتم تسجيل الوكيل الإلكتروني أكثر من مرة ويلزم من ذلك تعدد 
الأشخاص المسجلين كممثلين له، ذلك أن استخدامه لا يقتصر على شخص واحد، فهو 

وهذا ما يعيد  ،نت ويمكن لكل مستخدم للإنترنت أن يشتريهبرنامج متاح على الإنتر
التساؤل السابق مرة أخرى، إذا كان تسجيل الوكيل الإلكتروني تم أكثر من مرة فما 

 َ                                وم ن من بين الأشخاص المتعددين يكون  هي اللحظة التي تبدأ معها شخصيته القانونية؟
  .الممثل القانوني له؟

  :رأينا
لقانونية للوكيل الإلكتروني على النحو المتقدم تحقق إن فكرة منح الشخصية ا

المزايا، ولاسيما حماية مستخدم الوكيل الإلكتروني من أخطاء الحاسب الآلي بعض 
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وبرامجه، وهي أخطاء لا يستهان بها، لأنها قد تكون أخطاء متسلسلة كما لو تم توجيه 
. شبكة في وقت واحدقبول بالشراء بطريق الخطأ إلى أكثر من موقع تجاري على ال

ا لإلزام مستخدم الوكيل الإلكتروني بالتصرف الصادر من                   ً        وإنها قد تقدم مسوغ ا قانوني 
الوكيل على الرغم من عدم تدخله المباشر بإبرام التصرف، وعلى الرغم من عدم 

.           ً                                                                   علمه أحيان ا بمضمون العقد التفصيلي أو بهوية الطرف الثاني الذي تعاقد معه الوكيل
د من أن الوكيل الإلكتروني يكون في حال تمتعه بالشخصية القانونية في على سن

المركز القانوني للوكيل، فتنصرف بناء على ذلك آثار التصرفات التي يقوم بها إلى 
إلا أن هذه المزايا لا تعدو أن تكون افتراضات جدلية،  .              ً           ذمة الأصيل حقوق ا والتزامات

  .   ً                                فضلا  عن أنها تتعارض مع أحكام القانونإذ يصعب إيجاد السند القانوني لها، 

يمكن وزيادة على ما أورده معارضو فكرة الشخصية القانونية للوكيل الإلكتروني، 
  :أن نبين الآتي

إن السندين الذين قدمهما أنصار فكرة الشخصية القانونية لدعمها، وهما   - 1
واقعي يقوم فالسند ال. السند الواقعي والسند القانوني، يتعارضان فيما بينهما

على أن الوكيل الإلكتروني يتمتع بوعي ذاتي وإرادة مستقلة وهو بذلك 
وفي ذلك تقريب له من الشخص  ،يستحق أن يتمتع بالشخصية القانونية

أما السند القانوني فإنه يركز على أن المشرع يمنح الشخصية . الطبيعي
المطالبة رادة، وفي      ً                     أحيان ا لمن ليس له وعي أو إ المعنوية على سبيل الاستثناء

الاستثناء تطبيق ذلك ببمنح الوكيل الإلكتروني الشخصية القانونية مطالبة 
والمؤسسات وسواها   ّ                                              ومد  حكمه ليشمل الوكيل الإلكتروني كما شمل الشركات 

. من الأشخاص الاعتبارية، وفي ذلك تقريب له من الأشخاص الاعتبارية
قديرنا مشكلة تحديد الأحكام التي ومثل هذا التعارض بين السندين يثير في ت

                                  ُ                         يخضع لها الوكيل الإلكتروني فيما لو أ قرت فكرة تمتعه بالشخصية 
                 ً                                   فهل أن كونه متمتع ا بوعي ذاتي مؤداه أن بمقدور الوكيل  ،القانونية

فإذا كان الجواب بالإيجاب فإن في . الإلكتروني أن يعبر عن إرادته بنفسه؟
وهو لن يحتاج معها إلى من يمثله في  ،ذلك تطبيق لأحكام الشخص الطبيعي

                                                 ً               فإذا قلنا أنه غير قادر على التعبير عن إرادته دائم ا، فلا يمكن مثلا . التعامل
قاضى، فإنه في مثل هذه الأحوال يحتاج إلى من يمثله، وفي             ُ أن يقاضي أو ي 

  .ذلك تطبيق لأحكام الشخص الاعتباري

الطبيعيين، ونية على الأشخاص إذا سلمنا بأن المشرع لا يقصر الشخصية القان  - 2
ويقر بمنحها استثناء إلى كيانات ليس لها وصف الشخص الطبيعي، فإن 
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فالمشرع في منحه الشركة . ذلك يكون لغاية وضرورة يقدرها المشرع
من ذلك تيسير  ،الشخصية القانونية على سبيل المثال مدفوع بأكثر من غاية

والدائنين قه، وحماية حقوق الغير تحقيق الغرض الذي يسعى الشركاء إلى تحقي
منهم على وجه الخصوص، فمنح الشركة الشخصية الاعتبارية يتيح للدائنين 

المستقلة،  إقامة الدعوى على الشركة مباشرة واستيفاء حقوقهم من ذمتها المالية
وبخلاف ذلك سيكون الدائنون مضطرين إلى إقامة دعاوى متعددة على 

ٍ بجزء الشركاء ومطالبة كل منهم  من الدين يناسب حصته في رأسمال     
وفي . الشركة وفي ذلك ما فيه من إطالة في الإجراءات وزيادة في النفقات

حال قلنا بأن الوكيل الإلكتروني يمنح الشخصية القانونية استثناء كما هو 
الحال في الشركة فإننا نتساءل عن الضرورة التي تبرر ذلك والغاية 

الوكيل الإلكتروني وإن أقرت له الشخصية القانونية ف. والمقتضى الذي يعلله
                                       ً                            ليست له ذمة مالية، ولا يوجد ما يمثل مصدر ا لذمة مالية لوكيل إلكتروني 
كما هو الحال مع الأشخاص الاعتبارية كالشركة التي تجد مصدر ذمتها 
المالية ابتداء في حصص الشركاء فيها والدولة التي تجد في الإيرادات 

ً العامة مصدر   . ا لذمتها          

                                 ً                                      فإذا سلمنا بأن من غير اللازم قانون ا أن تترتب كل نتائج الشخصية القانونية 
                     ً                                         على منحها، فيتصور وفق ا لذلك أن يوجد شخص قانوني دون أن تكون له 
ذمة مالية، فإن مثل هذا التصور يهدم الغاية التي بنيت فكرة الشخصية 

لكتروني من المخاطر التي القانونية عليها، وهي حماية مستخدم الوكيل الإ
 لأن القول بأن للوكيل الإلكتروني. تترتب على أخطاء برنامج الوكيل الإلكتروني

  ً                                           ولا  عن أفعاله يلزم منه القول بتحمله آثار قيام ؤشخصية قانونية تجعله مس
فإذا لم يكن بإمكانه ذلك لعدم وجود ذمة مالية . المسؤولية وأهمها التعويض

ه لا يمكن الرجوع على مستخدم الوكيل الإلكتروني له، وفي الوقت ذات
            ً                                                          بالتعويض وفق ا للقول بعدم تحمله المسؤولية إذ لم ينسب الخطأ له، فإن ذلك 
معناه محاباة مستخدم الوكيل الإلكتروني على حساب الغير المتعاقد مع 
الوكيل، وتحميل هذا الأخير تبعة استخدام الأول للوكيل الإلكتروني في 

  .املاته، وفي هذا مخالفة للمنطق القانونيإجراء مع

                                                            ً        إن القول بأن منح الوكيل الإلكتروني الشخصية القانونية يقدم سند ا لإلزام   - 3
الذي يجريه الأخير، لا يتفق مع أحكام  مستخدم الوكيل الإلكتروني بالتصرف

فهو مبني على سند من أن الوكيل الإلكتروني بمنحه الشخصية . القانون
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آثار التصرف  انصراففي مركز الوكيل التقليدي من حيث  ونيك القانونية
ودليل معارضتنا أن الوكالة مدنية . الذي يجريه إلى ذمة موكله المستخدم

وهي كأي عقد آخر تتطلب  ،                                  ً كانت أو تجارية لا تخرج عن كونها عقد ا
الوكالة، فالرضا ركن في عقد الوكالة  وجود إرادتين متوافقتين على إبرام عقد

ووجود الرضا في العقد  ،ه في ذلك شأن أي عقد آخر ولا قيام له بدونهشأن
                                           ّ   فإذا سلمنا بأن مستخدم الوكيل الإلكتروني قد عب ر . يستلزم وجود إرادتين

عن رضاه بأن يمثله الوكيل الإلكتروني في التعامل عبر اتخاذ مسلك لا تدع 
الإلكتروني  وكيل             ً                                       ظروف الحال شك ا في دلالته على الرضا، وذلك باستخدامه ال

   ً                                                              فعلا  وتزويده بالبيانات اللازمة لإبرام العقد، فإن من الصعب القول بأن 
فوعيه وإرادته بالنظر  ،الوكيل الإلكتروني لديه إرادة لإبرام عقد الوكالة

                                  ً          ً              ُ           لطبيعته الذاتية من حيث كونه برنامج ا إلكتروني ا محدودان بما ب رمج للعمل 
اد ذلك نفي عقد الوكالة بما يلزم معه نفي ومف. من أجله وليس أبعد من ذلك

. آثاره ومنها انصراف أثر التصرف الذي يجريه الوكيل إلى ذمة الموكل
                                                                    ً   ولا يختلف الحكم إذ يحاول المؤيدون لفكرة الوكالة إيجاد ما يسندها قانون ا، 
فيذهبون إلى أن وكالة الوكيل الإلكتروني موجودة ولكنها وكالة ظاهرة 

فالظروف المحيطة بالتعامل الذي يجريه الوكيل الإلكتروني  .)34(حقيقيةلا 
                          ً       ً                                مع الغير تعطي الأخير اعتقاد ا مشروع ا بوجود الوكالة، ذلك أنه يتعامل 
باسم مستخدمه الموكل ولديه ما يمكنه من إتمام التعامل كالتوقيع الإلكتروني 

الإلكتروني العائد لمستخدمه أو أرقام بطاقته الائتمانية، فيسري على الوكيل 
على هذا النحو أحكام الوكيل الظاهر، وأهمها في هذا الشأن إلزام الموكل 

.                                            ً                     الظاهر بالتصرف الذي أجراه الوكيل الظاهر حرص ا على استقرار التعامل
إن فكرة الوكالة الظاهرة التي طرحها الفقهاء على النحو المتقدم مردود 

إذ إنها  ،نقيض الواقعفهي من جانب أول على . عليها من أكثر من جانب
ّ                                  تقوم على افتراض أن الموكل لم يفو ض الوكيل السلطة، ولم يخوله إبرام                                 
التصرف أو تنفيذه باسمه ولحسابه، وهذا يخالف حال مستخدم الوكيل 

                                                ٌ      فهذا الأخير أراد استخدام الوكيل الإلكتروني وهو عالم  بأن  ،الإلكتروني
و تنفيذه باسمه ولحسابه ولديه الوكيل الإلكتروني سيقوم بإبرام التصرف أ

      ُ                            فإذا أ لزم مستخدم الوكيل الإلكتروني  ،إرادة الالتزام بآثار هذا التصرف
بآثار التصرف الذي أجراه الوكيل فلأنه أراد ذلك وليس فقط من أجل 

                                       ٍ كما أن فكرة الوكالة الظاهرة من جانب ثان  . الحفاظ على استقرار التعامل
فحيث .                                ً     ور فكرة الشخصية القانونية لا دعم ا لها                     ً     تمثل في تقديرنا إقرار ا بقص
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إن القول بوجود عقد الوكالة متعذر من الناحية القانونية، لصعوبة القول 
بتحقق رضا الوكيل الإلكتروني بإبرام عقد الوكالة مع مستخدمه، فإنه لذلك 

                                                 ً  فهذا الأخير لا يستلزم وجود عقد الوكالة ولا يستلزم رض ا . وكيل ظاهر
ومن .                                         ّ           ن الوكيل ولا يستلزم كذلك شخصية قانونية تعب ر عن الرضا    ً   صادر ا م

ٍ                                                          جانب ثالث  تثير فكرة الوكالة الظاهرة مشكلات قانونية جديدة لا داعي لها          .
فمن أحكام الوكالة الظاهرة إلزام الموكل بما أجراه الوكيل الظاهر من 

   ً  أيض ا تصرفات على الرغم من عدم وجود عقد الوكالة، إلا أن من أحكامها 
ومثل هذه  ،إعطاء الحق للموكل بأن يرجع على الوكيل الظاهر بما دفع

الأحكام فيما لو طبقت على الوكيل الإلكتروني تقودنا إلى نقطة المبدأ، 
فالرجوع على الوكيل الإلكتروني يستلزم تمتعه بشخصية قانونية وما يتبعها 

مات التي يمكن أن من جواز مقاضاته وتمتعه بذمة مالية تتعلق بها الالتزا
وفي كل ذلك هدم للسبب الذي طرحت من أجله فكرة الوكالة  ،تفرض عليه

الظاهرة، إذ إنها لا تحقق الغاية من طرحها ولا تتجاوز العقبات التي تمثل 
 .أمام القول بفكرة الشخصية القانونية للوكيل الإلكتروني

سند من الوكالة  على إلزام المستخدم بتصرف الوكيل الإلكتروني فإذا تعذر
. فإن الميزة الثانية للقول بمنح الوكيل الإلكتروني الشخصية القانونية تنتفي

قانوني لإلزام مستخدم الوكيل الإلكتروني الساس الأعن  السؤالبقى يو
                 ً                             طرح الفقهاء تكييف ا آخر للوكيل الإلكتروني، وهذا  بتصرف الوكيل، لهذا

وهو . وكيل الإلكتروني بتصرف الوكيلمستخدم ال                  ً       التكييف يقدم أساس ا لإلزام
  .ما يتضح في الفقرة الآتية

  :الوكيل الإلكتروني أداة اتصال: المطلب الثاني
.       َ                                                                    لم تلق  فكرة منح الوكيل الإلكتروني الشخصية القانونية التأييد من أغلب الفقهاء 

إذ إن ، تتعارض مع أحكام القانون -كما تبين من الانتقادات التي وجهت لها  -إذ إنها 
                                                                          ً منح الشخصية القانونية لكيان لم ينص القانون على منحه تلك الشخصية يتطلب تدخلا  

                                             ّ          بناء على ما تقدم فقد حاول جانب من الفقه أن يكي ف الوكيل . من المشرع لتقرير ذلك
               ً                                                            الإلكتروني تكييف ا آخر، ليكشف عن طبيعته القانونية بما ينسجم مع أحكام القانون 

كونه رحت في الفقه فكرة جديدة مفادها أن الوكيل الإلكتروني لا يعدو وهكذا ط. النافذة
الشخصية ، فهو ليس بشخص قانوني ولا يتمتع بأي من خصائص )35(وسيلة اتصال

  .القانونية أو نتائجها
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وبناء على هذا التصور فإن الوكيل الإلكتروني لا يختلف عن أي آلة أو وسيلة 
في التعاقد عن بعد، فدوره يشبه في هذا المقام دور  من الوسائل التي يمكن استخدامها

ويلزم من ذلك سريان حكم التعاقد عن طريق وسائل . الهاتف أو الفاكس أو التلكس
ويقضي هذا الحكم بأن  ،الاتصال عن بعد على التعاقد عن طريق الوكيل الإلكتروني

كل مباشر من                                                      ً    التعبير عن الإرادة الصادر عن الوكيل الإلكتروني يعد صادر ا بش
  . مستخدمه الذي يسيطر عليه

وإرادته بنفي فكرة أن الوكيل هو من قام بإبرام العقد بوعيه وينبني على ذلك القول 
وطالما أن مستخدم الوكيل . الخاصين نيابة عن مستخدمه وباسم الأخير ولحسابه

ّ                                     الإلكتروني أبرم العقد بنفسه وعبر  عن إرادته بنفسه فإن هذا التعبير تثب ت له قوته                               
  .الملزمة وفي ذلك تطبيق للقواعد العامة

وعلى الرغم من أن هذا الرأي يتجاوز أوجه النقد الموجه إلى الرأي الأول، 
أولهما أن  ،ولعل أهم ما قيل في نقد هذا الرأي أمران. أنه لم يسلم بدوره من النقدإلا 

تصال الأخرى الوكيل الإلكتروني يختلف في طبيعته عن الأجهزة أو وسائل الا
كالهاتف أو الفاكس أو التلكس، فهذه الأخيرة دورها سلبي محض، فهي لا تملك إرادة 
من أي نوع، والتعبير الذي تنقله لا يمكن إلا أن يكون تعبير مستخدمها، في حين أن 

                            ً فالوكيل الإلكتروني يتدخل تدخلا   ،الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للوكيل الإلكتروني
إصدار التعبير عن الإرادة وفي نقله إلى الطرف الآخر في التعاقد، ويدل ا في       إيجابي 

على ذلك أن مستخدم الوكيل الإلكتروني الذي يراد نسبة التعبير إليه لا يعرف مع من 
  . تم التعاقد مثلما لا يعرف الشروط التفصيلية للعقد

مج الوكيل ما وجه النقد الثاني فهو أن تطبيقه يؤدي إلى تحميل مستخدم برناأ
، وهذه الأخطاء قد )36(الإلكتروني المسؤولية عن أخطاء برنامج الوكيل الإلكتروني

              ً                                                          يكون سببها خللا  في عملية البرمجة أو إصابة جهاز الحاسب الآلي بفيروس ما أدى 
وهذه . إلى خلل في عمل البرامج التي يضمها الجهاز ومنها برنامج الوكيل الإلكتروني

يستهان به، ذلك أن أخطاء الأنظمة المعلوماتية لا يمكن توقع نتائجها المسؤولية أمر لا 
ً مسبق ا وإن كان متوقع  حصولها، فقد تؤدي إلى سلسلة من الأخطاء فتكون الأضرار  ا    ً              

  . الناتجة عنها كبيرة

وقد حاول أنصار هذه الفكرة الدفاع عن فكرتهم فبينوا أن تحميل مستخدم الوكيل 
مه للوسيلة الإلكترونية في التعاقد من شأنه أن يحقق بعض الإلكتروني تبعة استخدا

من الحرص للتأكد من أن برنامج الوكيل                      ً                إذ إن ذلك سيكون دافع ا له لبذل المزيد. المزايا
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كما أنه من غير المنطقي من ناحية أخرى أن . الإلكتروني يعمل بصورة صحيحة
كيل الإلكتروني وهو لم يقرر يحمل الطرف الآخر في التعاقد المسؤولية عن أخطاء الو

  .)37(استخدامه في التعاقد ولا سيطرة له عليه

  :رأينا
تتوافر للرأي الثاني في تقديرنا مقومات قبوله في ضوء أحكام القانون النافذة على 

فقد بينا فيما سبق أن من العسير تبني فكرة أن . الرغم من أوجه النقد الموجهة إليه
بشخصية قانونية لعدم وجود سند قانوني للأخذ بها، وفي الوكيل الإلكتروني يتمتع 

                          ً                                              حال تبنيها يتطلب الأمر تدخلا  من المشرع لإقرارها، في حين أن المشرع يقر فكرة 
فقد أقر المشرع في إطار . تدخل آلة أو جهاز إلكتروني في عملية إبرام العقد أو تنفيذه

أو أي وسيلة أخرى مماثلة كالفاكس القواعد العامة للعقود إبرام العقد بواسطة الهاتف 
من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة ) 143(أو التلكس، إذ تقضي المادة 
يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة  (( بأن 1985لسنة  5الإمارات العربية المتحدة رقم 

العقد وأما فيما  بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم
  .)) يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس

كذلك لا يوجد في نصوص القانون ما يحول دون إمكانية تنفيذ العقد بتدخل وسيلة 
ففي تسليم المبيع على سبيل المثال يضع المشرع قاعدة . إلكترونية أو جهاز إلكتروني

من قانون المعاملات المدنية تقضي بأن ) 525( ضمها الفقرة الأولى من المادةتعامة 
يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له  ((

              ً                    ، فلا يشترط وفق ا لهذا النص أن يقوم )). بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته
ت تصرف المشتري، ويمكن البائع بالتسليم بنفسه، إذ يكفي بأن يضع البائع المبيع تح

أن يتم ذلك من خلال الاستعانة بأجهزة أو وسائل إلكترونية كما هو الحال فيما يتعلق 
بآلات البيع الأوتوماتيكية، حيث يضع المشتري المبلغ النقدي المطلوب في المكان 
المحدد فيحصل على المبيع من خلال آلة البيع بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى تدخل 

  .بيعي كالبائع مالك الآلة المذكورة أو من يمثلهشخص ط

وإذا كان الهاتف وما يماثله من الأجهزة يقوم بدور سلبي محض، إذ يقتصر دوره 
على نقل إرادة أحد المتعاقدين للآخر، وكذلك دور آلات البيع الأوتوماتيكية، فإن 

ور إيجابي إذ أضحى لها د. المشرع لم يغفل ما طرأ على وسائل الاتصال من تطور
وفي .                               ً                                        في التعاقد، فلم يعد دورها قاصر ا على نقل الإرادة بل تعدى ذلك إلى توليدها

هذا نجد أن المشرع يقر بالقيمة القانونية للمعاملات التي تبرم وتنفذ عبر تدخل تلقائي 
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المعاملات الإلكترونية  ((وذاتي لوسيلة إلكترونية، وهو ما أطلق عليه المشرع 
        ِّ                                                      التي يعر فها المشرع الإماراتي في المادة الأولى من قانون المعاملات . )) المؤتمتة

معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي  ((: والتجارة الإلكترونية الاتحادي بأنها
أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الأعمال 

  .)) ة من قبل شخص طبيعيالسجلات خاضعة لأية متابعة أو مراجعأو 

وإقرار المشرع بالقيمة القانونية للمعاملات الإلكترونية المؤتمتة ورد صراحة في 
من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي، إذ تقضي الفقرة ) 12(المادة 

ت معلوماأن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية متضمنة نظامي  يجوز ((: الأولى منها بأنه
                                        ً                                 ً  إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبق ا للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيح ا 

        ً                                                                 ا ومنتج ا لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص     ًونافذ 
  .)) طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة

المؤتمتة القيمة القانونية  منحه المعاملات وفي تأصيل موقف المشرع الإماراتي في
فالمشرع الإماراتي لم يمنح الوكيل الإلكتروني . يتبنى المشرع الإماراتي الرأي الثاني

                  ّ                                                             شخصية قانونية بل عد  التعبير الصادر عن الوسيلة الإلكترونية بمثابة التعبير الصادر 
نون من قا) 13(، وهو ما يستشف من نص الفقرة الثانية من المادة هاعن مستخدم

: إذ تنص هذه الفقرة على أنه. المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي السابق الذكر
في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن  ((

ا من قبل                                          من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائي  -ب:... المنشئ إذا أرسلت
  .)) المنشئ، أو نيابة عنه

إلا أن تبني الرأي الثاني، وهو ما انتهجه جانب من الفقه وانتهجه المشرع 
، بإيجاد حلول قانونية تدعم إليهالإماراتي، يتطلب بتقديرنا تجاوز أوجه النقد الموجهة 

  :وفي هذا الصدد نبين الآتي. هذا الرأي

   ً  ادر ا                                                            ً   إذا كان التعبير الصادر عن برنامج الوكيل الإلكتروني يعد تعبير ا ص  - 1
أن إلا .                 ً                       ً      ً     ، فإنه يكون ملزم ا لهذا الأخير كونه تعبير ا صادر ا عنههعن مستخدم

ذلك لا ينبغي أن يستتبع مسؤوليته عن أخطاء الوكيل الإلكتروني التقنية 
فالقول بذلك معناه تحميل من يعتمد على هذه التقنية في . مهما بلغت نتائجها

النتائج، وهو ما يؤدي إلى إنجاز أعماله مسؤولية كبيرة وغير محسوبة 
حققه ت                                       ً        ً                العزوف عن اعتمادها كوسيلة للتعاقد إبرام ا وتنفيذ ا على الرغم مما 

ولا نتفق . من مزايا، فتضيع بسبب ذلك فرصة الاستفادة من التطور التقني
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في هذا الشأن مع من يجد في هذا الأمر ميزة بحد ذاته كونه يحمل مستخدم 
المزيد من العناية تلافي أخطائه، فأخطاء الوكيل الإلكتروني على بذل 

                   ً  وليس من المنطقي أيض ا  ،التقنية في كثير من الأحيان لا يمكن تلافيها
لذا  ،تحميل الطرف الآخر في التعاقد مسؤولية استخدام الوكيل الإلكتروني

وذلك بتحميل مستخدم الوكيل  ،ينبغي الموازنة بين مصلحة الطرفين
الأخطاء التقنية حيثما لم يكن الطرف الآخر يعلم  الإلكتروني المسؤولية عن

  .بها أو من السهل عليه أن يعلم بها

ويبدو أن المشرع الإماراتي يتبنى هذا التوجه، إذ يشترط لجواز استخدام 
         ً                الآخر عالم ا أو من المفترض  الوكيل الإلكتروني في التعاقد أن يكون الطرف
الوكيل الإلكتروني لإبرام العقد             ً                        أن يكون عالم ا بأن الطرف الآخر استخدم 

من قانون المعاملات والتجارة ) 12(وهو ما تنص عليه المادة . أو لتنفيذه
يجوز أن يتم التعاقد  ((: الإلكترونية الاتحادي، إذ تقضي فقرتها الثانية بأنه

بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص طبيعي أو معنوي وبين 
الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك  شخص طبيعي آخر إذا كان

واشتراط العلم بتقديرنا هدفه . )) ا                                          النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائي 
تحميل الطرف الآخر التبعة في الأحوال التي يكون بمقدوره فيها التكهن 
بوجود أخطاء تقنية، وذلك بعدم تمكنه من الاحتجاج بالعقد على مستخدم 

ل الإلكتروني، مما يلزمه بالتحقق من صحة ودقة ما تلقاه من تعبير الوكي
  .عن الإرادة أو من تنفيذ للعقد

إذ لا تقصر . ومثل هذا التحليل تؤيده نصوص القانون المذكور الأخرى
نصوص القانون بشكل عام المسؤولية عن أخطاء التقنية على من ينسب 

لها الطرف الآخر إذا كان يعلم أو إليه استخدام الوسيلة الإلكترونية بل يتحم
كما هو الحال عندما ترسل الرسالة . كان بإمكانه أن يعلم بحدوث خطأ ما

أن  ((ففي هذا الفرض يحق للمرسل إليه . الإلكترونية ذاتها أكثر من مرة
يعتبر كل رسالة إلكترونية يستلمها رسالة مستقلة وأن يتصرف على هذا 

من يستخدم الوسيلة الإلكترونية في (ل للمرسل وفي هذا تحمي. )38()) الأساس
إلا أن الحكم يكون على . لأخطاء التقنية التي تحدث عند الإرسال) الإرسال

متى علم  ((النقيض من ذلك، فلا يتحمل المرسل تبعة تلك الأخطاء التقنية 
إجراء إذا بذل عناية معقولة أو استخدم أي  - المرسل إليه أو كان عليه أن يعلم 
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وفي  .)39()) أن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة ثانية - فق عليه مع المنشئ مت
 .هذا تحميل للمرسل إليه تبعة الأخطاء التقنية

وفي كل الأحوال يمكن الرجوع على مصمم برنامج الوكيل الإلكتروني، 
                                                    ً             عندما يكون الخطأ الذي وقع فيه الوكيل الإلكتروني منسوب ا إلى عيب في 

                                   ً                  ويمكن أن تكون المسؤولية العقدية سند ا لهذا الرجوع إذا . تهتصميمه وبرمج
مثلما  ،وجد اتفاق بين مستخدم برنامج الوكيل الإلكتروني وبين مصممه

يمكن الاستعانة بأحكام مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تحدثها منتجاته 
 عندما ينتفي الاتفاق بين مستخدم البرنامج ومصممه، كما هو الحال عندما
يحصل المستخدم على البرنامج من أحد المواقع التجارية التي تقوم بتوزيع 

  .البرنامج وبيعه

إن استخدام الوكيل الإلكتروني في عملية التعاقد يستوي في ذلك استخدامه   - 2
فعلى  ،                                          ُ        ُ                 في إبرام العقد أو تنفيذه لا ينفي أن العقد أ برم أو ن فذ بإرادة مستخدمه

تدخل شخصي أو مباشر من مستخدم الوكيل الرغم من أن العقد تم بدون 
أو تنفيذه، فالوكيل  الإلكتروني لا يمكن أن ينكر تدخله غير المباشر في إبرامه

كما أن اتخاذ .                                                  ً     الإلكتروني يتلقى بيانات محددة من مستخدمه ويعمل وفق ا لها
                      ً                                            جهله بتفاصيل العقد سند ا للقول بعدم صدوره عنه مردود عليه بتقديرنا، 

بانصراف الإرادة إلى إبرام العقد والى إحداث أثر قانوني، وهو ما فالعبرة 
       ّ      فإذا وق ع شخص  ،أداة لإتمامه يستفاد من استخدام المتعاقد للوكيل الإلكتروني

يستطيع أن يدعي دون قراءة تفاصيله على الرغم من إتاحة ذلك له لا    ً  عقد ا 
  . عدم التزامه بالعقد كونه أبرمه دون معرفة التفاصيل

  :اتمةالخ
المسائل القانونية المستحدثة في إطار المعاملات التي  يتناول هذا البحث واحدة من

تبرم عبر الإنترنت، وهي تلك التي انبثقت عن استخدام برامج الوكيل الإلكتروني في 
فالوسائل التقنية الحديثة تهدف بشكل رئيسي إلى .                         ً          ً المعاملات القانونية إبرام ا أو تنفيذ ا

 ،وبرنامج الوكيل الإلكتروني يحقق هذا الهدف ،امل وتوفير الوقت والجهدتسهيل التع
دون تدخل شخصي أو مباشر                                         ً         ًإذ يمكن من خلاله التعبير عن الإرادة إيجاب ا أو قبولا 

وقد انتهى البحث كما بدأ إلى هدف هو تحديد مفهوم الوكيل الإلكتروني . من المتعاقد
  :جمل أهم ما تم التوصل إليه فيما يأتيويمكن أن ن. وبيان طبيعته القانونية
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                                      ً                        الوكيل الإلكتروني لا يخرج عن كونه برنامج ا من برامج الحاسب الآلي،   - 1
إلا أنه يختلف عنها في ما يتميز به من صفة الاستقلال في العمل، إذ إنه 

ولا تقتصر صفة الاستقلال .                   ً             يتطلب في عمله تدخلا  من شخص طبيعيلا 
                                      ً  الإلكتروني فحسب بل يكون له أن يعمل مجدد ا  هذه على مبدأ عمل الوكيل

كما أنه لا يعتمد في عمله بشكل كلي على  ،دون تدخل من شخص طبيعي
                                              ً                   البيانات التي يزوده بها مستخدمه المتعاقد، ففضلا  عنها يكون لبرنامج 

ّ                               الوكيل الإلكتروني أن يكو ن بياناته بنفسه من خلال التعامل وهذا ما دفع  ،                      
من نوع خاص،  وإدراكبأن الوكيل الإلكتروني لديه وعي  الفقه إلى القول

  .فهو يعي البيئة التي يعمل في إطارها ويتفاعل معها

فقد ذهب جانب من . اختلف الفقه في الطبيعة القانونية للوكيل الإلكتروني  - 2
الفقه إلى القول بأن الوكيل الإلكتروني يتمتع بشخصية قانونية، مستندين إلى 

متع بوعي وإدراك وإرادة وهي تكفي لمنحه الشخصية ما سبق من أنه يت
وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الوكيل الإلكتروني وسيلة من . القانونية

 .وسائل الاتصال، كما هو شأن الهاتف والفاكس والتلكس

يعتمد تحديد القيمة القانونية للتعبير الصادر عن الوكيل الإلكتروني في إبرام   - 3
فمن  ،على تحديد الطبيعة القانونية للوكيل الإلكتروني تعاقد معين بواسطته

اتجه إلى منحه الشخصية القانونية يبني القيمة القانونية لما يصدر عنه من 
تصرفات وإلزام مستخدمه بها على أنها تصدر من الوكيل الإلكتروني باسم 

أما من يتجه من . فالوكيل الإلكتروني في مركز الوكيل ،المستخدم ولحسابه
الفقهاء إلى أن الوكيل الإلكتروني ليس إلا أداة اتصال فإنه يبني القيمة 

                          ً             الإلكتروني على أنه يعد صادر ا من مستخدمه  القانونية لما يصدر من الوكيل
 .)) الشخص الطبيعي ((

ذلك أن منح  ،يصعب القول بأن الوكيل الإلكتروني يتمتع بشخصية قانونية  - 4
من المشرع، وهو ما لا يتوافر بالنسبة                              ًالشخصية القانونية يتطلب تدخلا 

لذا فإن تكييف الوكيل الإلكتروني على أنه أداة اتصال . للوكيل الإلكتروني
 .يرجح بتقديرنا على الرأي الأول لاتفاقه مع أحكام القانون

نظم المشرع الإماراتي المعاملات التي تتم بتدخل الوكيل الإلكتروني وأطلق   - 5
الإلكتروني  ورجح تكييف الوكيل ،لإلكترونية المؤتمتةعليها تسمية المعاملات ا

على أنه أداة اتصال، فأقر بالقيمة القانونية للتعبير الصادر عن الوكيل 
إلا أن النصوص التي نظم . هعن مستخدم           ّ      ً بالنظر لعد ه صادر ا الإلكتروني
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بها المشرع الإماراتي المعاملات الإلكترونية المؤتمتة تثير بحد ذاتها 
إذ يشترط المشرع لجواز التعاقد بين نظام معلوماتي مؤتمت . ؤلالتسا

الأخير  أن يكونبحوزة شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي آخر 
أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه      ً عالم ا
لم وهنا نتساءل ما الحكم لو أن الشخص الطبيعي الآخر لم يكن يع. ا      تلقائي 

بأن التعاقد تتم مباشرته ويتولاه نظام معلوماتي مؤتمت؟ فإذا كان الحكم هو 
عدم جواز هذا التعاقد كما يستدل على ذلك من مفهوم المخالفة للنص 

فهل مفاد ذلك  ،ا عن المقصود بعدم الجواز           ً ما يزال قائم المذكور فإن التساؤل 
      ً          ا صحيح ا في ذاته                                               ًبطلان هذا التصرف أم عدم نفاذه؟ أم أنه يكون تصرف 

                   ً                                                لاكتمال أركانه ونافذ ا ويقتصر أثر عدم علم المتعاقد الآخر بوجود النظام 
المعلوماتي المؤتمت على عدم تحميله تبعة الأخطاء التي تترتب على 
استخدام النظام المعلوماتي المؤتمت؟ فيلزم مستخدم الوكيل الإلكتروني 

 .بالعقد كما أبرمه الوكيل وبأخطائه التقنية

ولا يقتصر الأمر على ما سبق فقط، إذ إن المشرع يجيز أن يتم التعاقد 
المعلوماتي المؤتمت بين نظامي معلومات لكلا الطرفين، فلا يتدخل في هذه 

                      ّ         وهذا ما يثير التساؤل عم ن يتحمل . الحالة شخص طبيعي في عملية التعاقد
تكون المسؤولية  مسؤولية الأخطاء التقنية التي يقع فيها أحد النظامين؟ فهل

على عاتق من استخدم النظام الذي نسبت إليه الأخطاء؟ أم أن المسؤولية 
                        ً                                         تكون بينهما مناصفة تأسيس ا على أن كلا الطرفين يتوقعان وقوع مثل هذه 

  .الأخطاء وليس من العدل تحميلها لأحد الطرفين فقط؟

ع لحسمها،                                              ً         إن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب بتقديرنا تدخلا  من المشر
  .وإزالة ما يثار من غموض بشأنها، وهذه دعوة للمشرع الإماراتي لذلك
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ABSTRACT 

Electronic means of communication function in concert with the 
human element and therefore raise questions with regard to the legal 
practice because of the special nature of computer programs. This study 
considers the means of electronic communication and the various 
opinions of legal jurists about its legal nature. It discusses both the 
concept of an electronic agent and its legal nature in two sections. 




